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المقدمة

ــى  ــام ع ــاة والس ــم، والص ــا لم يعل ــان م ــم الإنس ــذي عل ــد لله ال الحم
رســولنا الكريــم محمــد بــن عبــد الله النبــي الأمــي الأمــن وعــى آلــه وصحبــه 

أجمعين؛ وبعد،

ــي،  ــات القضائ ــاء للإثب ــام القض ــه أم ــة حول ــد المنازع ــق عن ــاج الح فيحت
والقــاضي لا يمكــن أن يحكــم بالحــق إلا إذا ثبــت أمامــه بالدليــل النظامــي)))، 
ــرًا  ــدرًا كب ــة ق ــق الكتاب ــة، وتحق ــي الكتاب ــات القضائ ــرق الإثب ــم طُ ــن أه وم
مــن الثقــة والدقــة، كــا أنهــا تحقــق اســتقرارًا للمعامــات، لهــذا نصــت كل 
القضائــي،  الإثبــات  طُــرق  مــن  كطريــق  الكتابــة  عــى  الإثبــات  أنظمــة 
وذهبــت العديــد مــن أنظمــة الإثبــات إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد النــص عــى 
ــات  ــراط إثب ــال اش ــن خ ــك م ــات وذل ــرق الإثب ــن طُ ــق م ــة كطري الكتاب
بعــض التصرفــات والوقائــع عــن طريــق الكتابــة فقــط دون غيرهــا مــن 

طُرق الإثبات الأخرى مثل الشــهادة والقرائن والخبرة وغيرها.

ومــن بــن النُّظــم التــي نصــت عــى تقييــد الإثبــات القضائــي في بعــض 
ــوم  ــب المرس ــادر بموج ــعودي الص ــات الس ــام الإثب ــة: نظ ــوال بالكتاب الأح

الملكــي رقم )م/43( وتاريخ 1443/5/26هـ.

أســس الإثبــات المــدني، د. محمــود عبــد الرحيــم الديــب، دار الجامعــة الجديــدة، مــر،  	(((
2004م، ص7.
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إلا أن التمســك بشــكل مطلــق بالكتابــة كوســيلة للإثبــات يــؤدي إلى 
ــه  ــات حق ــتطيع إثب ــد لا يس ــخاص ق ــن الأش ــراً م ــوق، لأن كث ــاع الحق ضي
عــن طريــق الكتابــة لأســباب مختلفــة، ويترتــب عــى عــدم إثبــات الحــق 
ضياعــه، وضيــاع الحــق بســبب عــدم القــدرة عــى إثباتــه عــن طريــق الكتابــة، 

يتعــارض مع تحقيق العدل.

وقــد وقــف الفقــه أمــام أهميــة الكتابــة كطريــق مــن طــرق الإثبــات يحقــق 
اســتقرار المعامــات والدقــة في البيانــات، وبــن عــدم تحقيــق العــدل في حــال 
اشــراط الإثبــات بالكتابــة وعجــز الخصــم مــن الإثبــات عــن طريــق الكتابــة، 
وتوصــل الفقــه ومــن بعــده النُّظــم إلى طريــق مــن طُــرق الإثبــات القضائــي 
يمكــن مــن خلالــه تحقيــق اســتقرار المعامــات، وأيضًــا يمكــن مــن خلالــه 
تحقيــق العــدل للخصــم الــذي لا يتمكــن مــن إثبــات حقــه عــن طريــق 
الكتابــة، هــذا الطريــق تمــت تســميته بمبــدأ الثبــوت بالكتابــة، ويتركــب مبــدأ 
الثبــوت بالكتابــة مــن عنصريــن: العنــر الأول: الكتابــة، فينبغــي وفقًــا 
ــذي  ــم ال ــن الخص ــادرة م ــة ص ــاك كتاب ــون هن ــة أن تك ــوت بالكتاب ــدأ الثب لمب
ــذا  ــا وله ــات لوحده ــة للإثب ــون كافي ــة لا تك ــذه الكتاب ــا، وه ــده به ــج ض يُُحت
تحتــاج إلى مــا يعززهــا، وطريــق الإثبــات الــذي يعــزز الكتابــة يمثــل لنــا 

العنــر الثاني من عنــاصر مبدأ الثبوت بالكتابة.

ــن  ــة م ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــى مب ــعودي ع ــات الس ــام الإثب ــص نظ ــد ن وق
ــص  ــنة 1443هـــ، ون ــات لس ــام الإثب ــي بنظ ــات القضائ ــرق الإثب ــن طُ ضم
ــة  ــن المقارن ــن القوان ــزه ع ــا يمي ــاء ب ــة ج ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــى مب ــام ع النظ
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الأخــرى، وذلــك لأن نظــام الإثبــات الســعودي يســتمد نصوصــه مــن 
الشريعــة الإســامية التــي تحقــق العــدل بــن الخصــوم، وفي هــذا البحــث يتــم 

تســليط الضوء على مبدأ الثبوت بالكتابة في نظام الســعودي.

أهمية البحث:

تتمثل أهميــة البحث في النقاط التالية:

1. توضيــح مفهــوم مبــدأ الثبــوت بالكتابــة المعــزز بطريــق إثبــات آخــر، 
في الفقــه القانوني والنظام.

بالقوانــن  الســعودي  النظــام  في  بالكتابــة  الثبــوت  مبــدأ  مقارنــة   .2
المقارنــة للوقــوف عــى الجوانــب الإيجابيــة وتعزيزهــا، والعمــل عــى تحســن 

الجوانب الأخرى في نظام الإثبات الســعودي.

3. بيــان أركان مبــدأ الثبــوت بالكتابــة وكيفيــة تحقيقهــا مــن خــال أنــواع 
الكتابــة في الإثبات القضائي.

4. تمكــن المتقاضــن والمحامــن والقضــاة وطــاب الشريعــة والحقــوق، 
مــن فهــم مبــدأ الثبــوت بالكتابــة المعــزز بطريــق إثبــات آخــر لحمايــة الحقــوق 

من الضياع.

5. ســد النقــص في مجــال البحــوث العلميــة المتعلقــة بمبــدأ الثبــوت 
بالكتابــة بالمملكة وتمهيــد الطريق أمام الباحثين في هذا المجال.
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البحث: مشكلة 

تتمثل مشــكلة البحث في الإجابة على الأســئلة التالية:

- مــا مبــدأ الثبــوت بالكتابــة المعــزز بطريــق إثبــات آخــر، ومــا هــي 
علاقته بنظام الإثبات؟

- مــا طبيعــة مبدأ الثبوت بالكتابة ومتــى يتم اللجوء إليه في الإثبات؟

- مــا الأركان التي يتكون منهــا مبدأ الثبوت بالكتابة؟

السابقة: البحوث 

ــات - دراســة مقارنة-رســالة  ــون البيّن ــة في قان ــدأ الثبــوت بالكتاب 1. مب
ماجســتير مقدمــة مــن الطالبــة: ســهير أمــن محمــد، تحــت إشراف د. عبــاس 
الإثبــات  الرســالة  تناولــت  1996م؛  عــام  الأردنيــة  بالجامعــة  الــراف 
ــوت  ــدأ الثب ــة عــن مب ــت الباحث ــاني منهــا تحدث بشــكل عــام. وفي الفصــل الث
بالكتابــة ويُفهــم مــن الرســالة بصــورة عامــة أن مبــدأ الثبــوت بالكتابــة يأخــذ 
ف مبــدأ  نفــس الأحــكام الخاصــة بفقــد المســتند كــا أن الرســالة لم تُعــرِّ

الثبوت بالكتابة بشــكل واضح.

ــا لأركانــه، كــا وضّــح  بينــا جــاء هــذا البحــث معرفًــا لهــذا المبــدأ، ومبينً
هــذا البحــث مــدى اســتقلال مبــدأ الثبــوت بالكتابة، عــن فقدان المســتندات، 
وبهــذا تجنــب البحــث الوقــوع في الخطــأ الــذي وقعــت فيــه رســالة الماجســتير 

بعنــوان: »مبدأ الثبوت بالكتابة«.
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2. مــدى جــواز الأخــذ بمبــدأ الثبــوت بالكتابــة في القانــون اليمنــي 
ــور  ــاري منش ــي الخي ــد الله ع ــن د. عب ــدم م ــث مق ــامي - بح ــه الإس والفق
بمجلــة جامعــة عــدن - نيابــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي في العــدد 
رقــم )29( بتاريــخ 2012م وقــد تحــدث الباحــث عــن أركان مبــدأ الثبــوت 
هــذا  جــاء  بينــا  طبيعتــه  وبيــان  المبــدأ  لتعريــف  الإشــارة  دون  بالكتابــة 

البحــث، مُعرفًا للمبدأ، ومتنــاولًًا لطبيعته، وموضحًا لهدفه.

3. الإطــار القانــوني لمبــدأ الثبــوت بالكتابــة بحــت مقــدم مــن د. منصــور 
عبــد الســام الصرايــرة بالاشــراك مــع د. مهنــد عزمــي مســعود أبــو مغــي-

ــام  ــد )28( ع ــدد )9( المجل ــاح للأبحاث-الع ــة النج ــة جامع ــور بمجل منش
2014م؛ ولم يتــم تعريــف مبــدأ الثبــوت بالكتابــة تعريفــاً اصطلاحيــاً في 
البحــث بالرغــم مــن أن البحــث المذكــور لم يقــع في خلــط مــا بــن مبــدأ 
الثبــوت بالكتابــة وفقــدان المســتند، بينــا جــاء البحــث الــذي قمــت بإعــداده 

بتعريــف مبدأ الثبوت بالكتابة.

4. مبــدأ الثبــوت بالكتابــة وفقــاً لأحــكام قانــون البينــات الأردني-
رســالة ماجســتير مقدمــة مــن الطالــب: فــرح نــاصر النوايســة، تحــت اشراف: 
ــا  ــالة أيضً ــذه الرس ــام 2020م، وفي ه ــة ع ــة مؤت ــة، جامع ــل النوايس د. باس
نجــد أن الباحــث قــد خلــط مــا بــن مبــدأ الثبــوت بالكتابــة وفقــدان المســتند، 
أمــا في البحــث الــذي بــن يدينــا لم يتــم الخلــط مــا بــن مبــدأ الثبــوت بالكتابــة 

المستند. وفقدان 
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البحث: منهج 

ــوص  ــل النص ــال تحلي ــن خ ــك م ــي وكان ذل ــج التحلي ــاع المنه ــم اتب ت
ــة، بطريقــة تبــن الهــدف والمقصــود مــن النصــوص  ــة والآراء الفقهي النظامي
النظاميــة والآراء الفقهيــة، ثــم بيــان رأي الباحــث حولهــا، ومــن بعــد ذلــك 
مقارنتهــا بالقوانــن المقارنــة وهــي: قانــون الإثبــات المــري رقــم )25( 
لســنة 1968م، وقانــون البينــات الأردني رقــم )30( ســنة 1952م، وقانــون 
الإثبــات في المعامــات المدنيــة والتجاريــة الصــادر بمرســوم قانــون اتحــادي 

رقم )35( لســنة 2022م، وذلك من أجل الإفادة من هذه القوانين.

حدود البحث:

الثبــوت  مبــدأ  دراســة  في  تتمثــل  البحــث  لهــذا  الموضوعيــة  الحــدود 
الســعودي  الإثبــات  نظــام  في  آخــر  إثبــات  بطريــق  المعــزز  بالكتابــة 

لعام 1443هـ.

خطة البحث:

تــم تقســيم البحث إلى مقدمــة ومبحثين وخاتمة، على النحو التالي:

المقدمة:

وفيهــا أهميــة البحــث، ومشــكلته، والبحــوث الســابقة التــي تناولــت 
موضوع البحــث، ومنهج البحث وحدوده، وخطته.

المبحــث الأول: ماهيــة مبدأ الثبوت بالكتابة في نظام الإثبات الســعودي:
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وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة في النظام الســعودي:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة لغةً واصلاحاً.

الفرع الثاني: تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة في النظام.

الفرع الثالث: طبيعة وهدف مبدأ الثبوت بالكتابة.

المطلــب الثــاني: خصائص مبدأ الثبوت بالكتابة في النظام الســعودي.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مبدأ الثبوت بالكتابة طريق من طُرق الإثبات القضائي لما 
يُشترط إثباته عن طريق الكتابة من التصرفات المدنية والوقائع.

مركبة من أجل تحقيق  إثبات  بالكتابة وسيلة  الثبوت  مبدأ  الثاني:  الفرع 
العدالة.

الفرع الثالث: مبدأ الثبوت بالكتابة من الطرق الأصلية للإثبات.

المطلــب الثالث: حدود الإثبات بالكتابة في نظام الإثبات الســعودي.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: أهمية ودور الكتابة في الإثبات القضائي.
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ـــة  ـــات التجاري ـــة والتصرف ـــات المدني ـــن التصرف ـــز ب ـــاني: التميي ـــرع الث الف
ـــات. في الإثب

النظام  في  الكتابة  طريق  عن  بالإثبات  الإلزام  مدى  الثالث:  الفرع 
السعودي.

المبحــث الثــاني: أركان مبدأ الثبوت بالكتابة في نظام الإثبات الســعودي:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: الركن الأول: وجود ورقة مكتوبة.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الشروط التي يتحقق بها وجود الكتابة.

الفرع الثاني: تحقق ركن وجود الكتابة من خلال المحررات العادية.

الفرع الثالث: تحقق وجود الكتابة من خلال الكتابة الرسمية.

المطلــب الثــاني: الركن الثاني: صــدور الكتابة من الخصم أو ممن يمثله.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الصدور المادي للكتابة من الخصم.

الفرع الثاني: الصدور المعنوي للكتابة من الخصم.

بــه  المدعــى  الكتابــة  تجعــل  أن  الثالــث:  الركــن  الثالــث:  المطلــب 
قريب الاحتمال.
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وفيه ثلاثة فروع:

أن  ويمكن  إثباتها  المراد  الواقعة  إلى  تشير  التي  المحررات  الأول:  الفرع 
تكون دليلًا كاملًا.

تكون  أن  ممكناً  يكن  ولم  الواقعة  إلى  تشير  التي  المحررات  الثاني:  الفرع 
دليلًا كاملًا.

الفرع الثالث: المحررات التي لا تشير إلى الواقعة ولكن يمكن استنباطها 
منها.

الخاتمة:

وفيها أبــرز نتائج البحث وتوصياته.

ثم فهرس المصادر والمراجع.
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المبحث الأول
ماهيــة مبــدأ الثبــوت بالكتابة في نظام 

الإثبات السعودي

تقديم:

ــولى عز وجل  ــر الم ــد أم ــة، وق ــوق المالي ــات الحق ــر في إثب ــر كب ــة أث للكتاب
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بالكتابــة لإثبــات الديــون، قــال تعــالى: ﴿ٱ 
الصحيــح  الحديــث  وفي   ،]282 ]البقــرة:  ڀ﴾  پ  پ  پ  پ 
الــذي رواه ابــن عمــر رضي الله عنهما، أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم قــال: »مَــا 
ــةٌ  ــهُ مَكْتُوبَ ــنِْ إلَِّاَّ وَوَصِيَّتُ ــتُ لَيْلَتَ ــهِ يَبي ــوصِِي فيِْ ــهُ شََيءٌ يُ ــلمٍِ لَ ــرئٍ مُسْ ــقُّ امْ حَ
الإثبــات  جــواز  عــى  الإســامية  الشريعــة  فقهــاء  وغالــب  عِنْــدَهُ«)))، 
بالكتابــة)))؛ وقــد نــص نظــام الإثبــات الســعودي الصــادر بموجــب المرســوم 
ــات التصرفــات  الملكــي رقــم )م/43( وتاريــخ 1443/5/26هـــ عــى إثب
القيمــة،  ألــف ريــال، أو غــر محــددة  التــي تتجــاوز قيمتهــا مئــة  الماليــة 
إثبــات التصرفــات  النظــام، في حــالاتٍ اســتثنائية،  بالكتابــة، كــا أجــاز 
ــة  ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــي، واليمــن الحاســمة، ومب ــرار القضائ المذكــورة بالإق

أخرجه البخاري )2738(. 	(((
ــة الجامعــة  ــو بكــر، مجل ــد الله أب ــات في الفقــه الإســامي، عــوض عب ــاب نظــام الإثب كت 	(((
إثبــات  الكتابــة في  أثــر  كذلــك:  انظــر  العــدد )63(.  المنــورة،  بالمدينــة  الإســامية 

الحقــوق، عبــد العزيز ســعد الدغيثر، مجلة العدل العدد )42(، 1430هـ، ص11.
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ــرف  ــالى- نتع ــإذن الله تع ــث -ب ــذا المبح ــر، وفي ه ــات آخ ــق إثب ــزز بطري المع
عــى ماهيــة مبدأ الثبوت بالكتابــة ويكون ذلك من خلال ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة في النظام السعودي:

الفــرع الأول: تعريف مبدأ الثبــوت بالكتابة لغةً واصطلاحًا:

ــــا  ــــا، وأيضً ــــوم عليه ــــي يق ــــةً: قواعــــده الأساســــيّة الت ــــيّء لغ ــــدأ ال مَبْ
ـــواة  يعنــــي أوّل الــــيء ومادّتَــــه التــــي يتكــــوّنُ منهــــا، أو أصلــــه ويقــــال: »النّـَ
ــــت،  ــــن ثب ــــا م ــــوت أصله ــــكلام«)))؛ والثب ــــدأ ال ــــروف مَبْ ــــل، والح ــــدأ النَّخ مَبْ
ـــوَ ثابــــتٌ، وَيُقَــــالُ: ثَبَــــتَ فــــانٌ فِِي  ـــاً فَهُـ ـــاً وثُبوتـ وثَبَــــتَ الــــيءُ يَثْبُــــتُ ثَباتـ
ــــا  ــــة أصله ــــة في اللغ ــــهِ)))؛ والكتاب ــــام بِ ــــتٌ إِذا أَق ــــوَ ثاب ــــاً، فَهُ ــــتُ ثبُوت ــــكان يَثْبُ الَم
ــــن  ــــةً م ــــزز لغ ــــه)))؛ والمع ــــب في ــــا يُكت ــــاب م ــــط، والكت ــــبَ أي: خَ ــــن كَتَ م

ڀ  ڀ  ڀ  عــــزز وتــــأتي بمعنــــى التقويــــة))) كــــا في قولــــه تعــــالى: ﴿ڀ 
وفي  ــس:14[؛  ــ ]ي ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د. أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، عــالم الكتــب  	(((

للطباعــة، الطبعة الأولى، 1429هـ، 168/1.
ــي، )ت:  ــاري الإفريق ــور الأنص ــن منظ ــي ب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع لس 	(((

711هـــ(، دار صــادر، بيروت، 1414هـ، الطبعــة الثالثة، فصل الثاء المثلثة، 19/2.
القامــوس المحيــط، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد يعقــوب الفيروزآبــادي، )ت 817هـ(،  	(((
الثامنــة،  الطبعــة  لبنــان،  بــروت،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة 

1426هـ-2005م، ص128.
ــار الله )ت  ــري ج ــد الزمخ ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــة، أب ــس البلاغ أس 	(((
538هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى، 1419هـــ-1998م، 

.650/1
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ــــاء  ــــام القض ــــل أم ــــة الدلي ــــه: إقام ــــي بأن ــــات القضائ ــــرف الإثب ــــاح يُع الاصط
ــــا  ــــازع عليه ــــة متن ــــة قانوني ــــود واقع ــــى وج ــــام ع ــــا النظ ــــي حدده ــــرق الت بالط
بــــا ينبنــــي عليــــه مــــن آثــــار)))؛ والكتابــــة في الاصطــــاح هــــي عبــــارة عــــن 
دليــــل كتــــابي يتــــم بــــه الإثبــــات، ويمكــــن أن يكــــون الدليــــل الكتــــابي مُعــــداً 
ــــر  ــــابي غ ــــل الكت ــــون الدلي ــــن أن يك ــــا، ويمك ــــود وغيره ــــل العق ــــات مث للإثب

مُعد للإثبات مثل المراســــات والدفاتر))).

وقــد عــرّف فقهــاء القانــون مبــدأ الثبــوت بالكتابــة عِــدة تعريفــات منهــا 
ــنداً  ــت س ــده، ليس ــات ض ــراد الإثب ــن يُ ــادرة مم ــة ص ــن كتاب ــارة ع ــه: »عب أن
ــه  ــم تعريف ــا ت ــال«)))، ك ــب الاحت ــه قري ــا تجعل ــه، وإن ــراد إثبات ــا يُ ــاً ب كام
ــا شرط  ــر فيه ــي لا يتوف ــم، والت ــن الخص ــادرة ع ــة الص ــك الكتاب ــه: »تل بأن
ــب  ــه قري ــى ب ــق المدع ــل الح ــأنها أن تجع ــن ش ــل، وم ــابي الكام ــل الكت الدلي
الاحتــال«)))؛ وممــا يلاحظــه الباحــث في هــذه التعريفــات أنهــا ركــزت عــى 
ــب  ــذي يترك ــاني ال ــر الث ــن العن ــدث ع ــط دون أن تتح ــة فق ــر الكتاب عن

انظــر: شرح قواعــد الإثبــات الموضوعيــة، دراســة مقارنــة، د. خالــد الســيد محمــد عبــد  	(((
ــاض، 1435هـــ-  ــاد، الري ــون والاقتص ــة القان ــة الأولى، مكتب ــى، الطبع ــد موس المجي

2014م، ص22.
ــرزاق  ــد ال ــزام، د. عب ــار الالت ــات وآث ــد، الإثب ــدني الجدي ــون الم ــيط في شرح القان الوس 	(((

أحمد الســنهوري، دار النهضة العربية، مصر، 1968م، ص105.
رسالة الإثبات، د. أحمد نشأت بك، المجلد الأول، الطبعة الخامسة، 1950م، ص236. 	(((

د.  رســان،  إســاعيل  نبيلــة  د.  أ.  والتجاريــة،  المدنيــة  المــواد  في  الإثبــات  أصــول  	(((
مصطفــى أحمــد أبو عمــرو، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 2004م، ص96.
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ــذه  ــا له ــة وفقً ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــر مب ــة، وينح ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــه مب من
التعريفــات في عنصر واحد من عنــاصر مبدأ الثبوت بالكتابة.

الفــرع الثاني: تعريف مبــدأ الثبوت بالكتابة في النظام:

تــم تعريــف مبــدأ الثبــوت بالكتابــة في المــادة )2/51( مــن نظــام الإثبات 
الســعودي لعــام 1443هـــ عــى النحــو التــالي: مبــدأ الثبــوت بالكتابــة هــو: 
»كل كتابــة تصــدر مــن الخصــم ويكــون مــن شــأنها أن تجعــل وجــود التصرف 
ــوت  ــدأ الثب ــف مب ــص تعري ــذا الن ــاول ه ــال«، تن ــب الاحت ــه قري ــى ب المدع
ــات  ــق الإثب ــر طري ــم ذك ــط، ولم يت ــة فق ــح الكتاب ــال توضي ــن خ ــة م بالكتاب
ــن  ــث أن قوان ــرى الباح ــة، وي ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــل مب ــذي يُكم ــر ال الآخ
ــط،  ــة فق ــف الكتاب ــر تعري ــة بذك ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــت مب ــد عرف ــة ق المقارن
فقــد نــص قانــون الإثبــات المــري لســنة 1968م في المــادة )62( منــه عــى 
ــة تصــدر مــن  ــالي: »كل كتاب ــة عــى النحــو الت ــدأ الثبــوت بالكتاب تعريــف مب
الخصــم ويكــون مــن شــأنها أن تجعــل وجــود التــرف المدعــى قريــب 
الاحتــال تعتــر مبــدأ ثبــوت بالكتابــة«، وقــد عرّفــت المــادة )30( مــن قانــون 
البينــات الأردني رقــم )30( لســنة 1952م مبــدأ الثبــوت بالكتابــة عــى 
ــون  ــم ويك ــن الخص ــدر ع ــة تص ــو كل كتاب ــوت ه ــدأ الثب ــالي: »مب ــو الت النح
مــن شــأنها أن تجعــل وجــود العقــد المدعــى بــه قريــب الاحتــال«، ويتضــح 
ــوت  ــدأ الثب ــة لمب ــن المقارن ــون والقوان ــاء القان ــف فقه ــال تعري ــن خ ــا م لن
بالكتابــة، أن هــذا المبــدأ ينحــر في الكتابــة التــي تصــدر مــن الخصــم وتجعــل 
المدعــى بــه قريــب الاحتــال، والصحيــح أن مبــدأ الثبــوت بالكتابــة يتركــب 
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ــق  ــو: طري ــاني ه ــر الث ــة، والعن ــو: الكتاب ــر الأول ه ــن العن ــن عنصري م
ــة  ــر الكتاب ــا، وعن ــدًا له ــززًا ومعض ــة مع ــع الكتاب ــأتي م ــذي ي ــات ال الإثب
بمفــرده لا يمكــن مــن خلالــه إثبــات مــا اشــرُط لإثباتــه أن يكــون عــن 

الكتابة. طريق 

وهنالــك فــرق بــن تعريــف مبــدأ الثبــوت بالكتابــة بــن النظام الســعودي 
والقانــون الأردني في محــل الإثبــات الــذي يــرد عليــه مبــدأ الثبــوت بالكتابــة، 
فبينــا يتــم إثبــات التصرفــات بمبــدأ الثبــوت بالكتابــة في النظــام الســعودي 
والقانــون المــري، نجــد أن القانــون الأردني حــر الإثبــات بمبــدأ الثبــوت 
بالكتابــة في العقــود فقــط؛ والعقــد هــو تلاقــي إرادتــن أو أكثــر عــى ترتيــب 
ــه،  ــه أو تحويل ــزام أو نقل ــاء الت ــار إنش ــذه الآث ــت ه ــواء كان ــة، س ــار قانوني آث
تنــرف إلى  إرادة واحــدة  الــذي يكــون قوامــه  القانــوني  التــرف  أمــا 
ــدد  ــوني متع ــرف القان ــون الت ــن أن يك ــن، ويمك ــوني مع ــر قان ــداث أث إح
الأطــراف)))؛ وهــذا مــا يعنــي أن النظــام الســعودي توســع في تحديــد نطــاق 
ــم  ــي تت ــة ليشــمل التصرفــات الت ــدأ الثبــوت بالكتاب ــق مب ــات عــن طري الإثب
بــإرادة منفــردة، أو تتــم بتلاقــي وتطابــق أكثــر مــن إرادة واحــدة، بينــا حــر 

القانــون الأردني الإثبات بمبدأ الثبــوت بالكتابة في العقود فقط.

النظريــة العامــة للالتــزام، مصــادر الالتــزام، د. نبيــل إبراهيــم ســعد، دار الجامعــة  	(((
الجديدة، مصر 2004م، ص26.
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الفــرع الثالث: طبيعة وهــدف مبدأ الثبوت بالكتابة:

ــاء  ــد فقه ــه عن ــال تعريف ــن خ ــة م ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــة مب ــح طبيع تتض
ــح  ــي، ويصل ــات القضائ ــرق الإثب ــن طُ ــق م ــه طري ــام بأن ــون وفي النظ القان
ــم  ــا أن يت ــرط لإثباته ــي يُش ــات الت ــات التصرف ــة لإثب ــوت بالكتاب ــدأ الثب مب

عــن طريق الكتابة فقط.

والهــدف مــن مبــدأ الثبــوت بالكتابــة هــو الموازنــة مــا بــن تحقيــق العــدل 
واســتقرار المعامــات لأن هنالــك ثلاثــة مذاهــب للإثبــات القضائــي، تقــوم 
هــذه المذاهــب - في حــال إثبــات المســائل المدنيــة- بالموازنــة بــن أمريــن همــا 

اســتقرار المعاملات وتحقيق العدل:

المذهــب الأول: يســمى بالمذهــب الحــر، ويميــل هــذا المذهــب إلى تحقيــق 
ــتقرار  ــة باس ــال التضحي ــن خ ــك م ــو كان ذل ــى ل ــوم حت ــن الخص ــدل ب الع
المعامــات، وفي هــذا المذهــب لا يتــم تقييــد القــاضي أو الخصــوم بطــرق 
محــددة للإثبــات، ويمنــح هــذا المذهــب ســلطة تقديريــة واســعة للقــاضي في 
ــي تقنعــه شــخصيًا، كــا يُمكِــن  ــة الت ــة، ويحكــم القــاضي بالأدل ــر الأدل تقدي
للخصــوم أن يقدمــوا مــن الأدلــة مــا يجــدوه ويكــون مقنعًــا للقــاضي، وبالتالي 
ــى  ــب ع ــة، ويترت ــل الكتاب ــات مث ــة للإثب ــاً معين ــب طُرق ــذا المذه ــدد ه لا يح

هــذا المذهب عدم اســتقرار للمعاملات لعدم تحديد طُرق إثباتها.

أمــا المذهــب الثــاني في الإثبــات فهــو المذهــب المقيّــد، ويســمى أيضًــا 
بالمذهــب القانــوني، وفيــه يتــم رســم طُــرق محــددة للإثبــات يتقيــد بهــا 
المذهــب  الشــهادة، ويُضحــي هــذا  أو  الكتابــة  مثــل  القــاضي والخصــوم 
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ــا  ــو كان الحــق واضحً ــى ل بالعــدل عــى حســاب اســتقرار المعامــات، وحت
للقــاضي فإنــه لا يســتطيع أن يحكــم بــه إلا إذا تــم إثباتــه بالطريقــة التــي 
حددهــا النظــام، فــإذا حــدد النظــام الكتابــة مثــاً لإثبــات واقعــة مــا أو 
ــة، وهــذا المذهــب  ــة لهــذه الكتاب ــل أي وســيلة أخــرى بديل تــرف فــا تقب

يؤدي إلى استقرار المعاملات.

ــن  ــن المذهب ــع ب ــو يق ــط، وه ــب المختل ــو المذه ــث فه ــب الثال ــا المذه أم
ــرق  ــدل، وطُ ــق الع ــات وتحقي ــتقرار المعام ــن اس ــا ب ــوازن م ــن وي المذكوري
الإثبــات في المذهــب المختلــط تضيــق وتتســع بحســب الظروف والملابســات، 
التــي  الأدلــة  لتقديــر  تقديريــة  ســلطة  للقــاضي  المذهــب  هــذا  ويفســح 

تُقدم له))).

يَأْمُــرُ  عز وجل فقــال تعــالى: ﴿إِنَّ اللهَ  وتحقيــق العــدل أمــر بــه المــولى 
وَالْْمُنكَْــرِ  الْفَحْشَــاءِ  عَــنِ  وَيَنهَْــى  الْقُرْبَــى  وَإِيتَــاءِ ذِي  حْسَــانِ  وَالْْإِ باِلْعَــدْلِ 
ــرُونَ﴾ ]النحــل: 90[. وكل طريــق مــن طُــرق  كُــمْ تَذَكَّ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّ

الإثبــات يــؤدي إلى تحقيق العدل ينبغي الأخذ به.

ومـن خلال مـا تقـدم يـرى الباحـث أن التعريـف الجامـع لمبـدأ الثبـوت 
بالكتابـة يـأتي على النحـو التـالي: »مبـدأ الثبـوت بالكتابـة: طريـق مـن طُـرق 
إثبـات التصرفـات المدنيـة التـي يشترط النظـام إثباتهـا عـن طريـق الكتابـة، 

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، الإثبــات، آثــار  	(((
الالتزام د. عبد الرزاق الســنهوري المرجع الســابق، ص30.
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ويتركـب مـن عنصريـن الأول: كل كتابـة تصـدر من الخصم يكون من شـأنها 
أن تجعل المدعى به قريب الاحتمال، والثاني: أي وسـيلة إثبات أخرى«.

المطلــب الثانــي: خصائص مبــدأ الثبوت بالكتابة:

ــا أن نســتخلص أهــم  مــن خــال تعريــف مبــدأ الثبــوت بالكتابــة يمكنن
خصائصــه التــي يتميــز بهــا عــن غــره مــن طُــرق الإثبــات الأخــرى، وذلــك 

على النحو التالي:

ــي  ــات القضائ ــرق الإثب ــن طُ ــق م ــة طري ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــرع الأول: مب الف
لمــا يُشــرط إثباته عن طريق الكتابة مــن التصرفات المدنية والوقائع:

مبــدأ الثبــوت بالكتابــة مــن طُــرق الإثبــات القضائــي التــي لا تصلُــح إلا 
ــق  ــي يُشــرط في إثباتهــا أن يكــون عــن طري ــة، الت ــات المدني ــات التصرف لإثب
ــص  ــون بن ــا أن يك ــة إم ــدني بالكتاب ــرف الم ــات الت ــراط إثب ــة؛ واش الكتاب
ــه  ــع علي ــذي يق ــم ال ــن الخص ــراف)))؛ وإذا لم يتمك ــاق الأط ــام، أو باتف النظ
عــبء الإثبــات مــن إثبــات مــا تــم اشــراط إثباتــه بالكتابــة عــن طريــق 
تقديــم الدليــل الكتــابي الكامــل، فيمكنــه عندئــذٍ الإثبــات عــن طريــق مبــدأ 

بالكتابة. الثبوت 

ويصلُـح مبـدأ الثبـوت بالكتابـة لمـا اشترُط لإثباتـه أن يكـون عـن طريـق 
التصرفـات  لإثبـات  تصلـح  التـي  الإثبـات  طُـرق  مـن  والكتابـة  الكتابـة، 
القانونيـة، والوقائـع القانونيـة معًـا، ولهذا يكون مـن الطبيعـي أن يصلُح مبدأ 

أســس الإثبات المدني، د. محمود عبد الرحيم الديب، المرجع الســابق، ص20. 	(((
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لكـن  القانونيـة،  والوقائـع  القانونيـة،  التصرفـات  بالكتابـة لإثبـات  الثبـوت 
هـذا المنطـق النظامـي لم تأخـذ بـه كل النُّظـم، فبينما نـص عليـه نظـام الإثبـات 
السـعودي لعـام 1443هــ في المـادة )1/51( على النحـو التـالي: »يجـوز في 
الأحـوال التـي يجـب فيهـا الإثبـات بالكتابـة أن يحل محلهـا الإقـرار القضائي، 
أو اليمين الحاسـمة، أو مبـدأ الثبـوت بالكتابـة المعـزز بطريـق إثبـات آخـر؛ 
وذلـك فيما لم يـرد فيـه نـص في هـذا النظـام«، ومفهـوم عبـارة هـذا النـص أن 
كل مـا يُشترط في إثباتـه أن يكـون عـن طريـق الكتابـة - سـواء كان تصرفًـا 
قانونيًـا أو واقعـةً قانونيـة- يمكـن أن يحـل محـل الإثبـات عـن طريـق الكتابة، 
أو الإقـرار القضائـي، أو اليمين الحاسـمة، أو مبـدأ الثبـوت بالكتابـة؛ بينما 
نصـت المـادة )30( من قانـون البينات الأردني رقـم )30( لعام 1958م على 
كان  لـو  حتـى  التعاقديـة  الالتزامـات  في  بالشـهادة  الإثبـات  »يجـوز  التـالي: 
المطلـوب تزيـد قيمتـه على مئـة دينار إذا وجد مبـدأ ثبوت بالكتابـة«، ومفهوم 
عبـارة هـذا النـص أن مبـدأ الثبـوت بالكتابة يصلـح فقط لإثبـات الالتزامات 
النظـام  توسـع  أن  الباحـث  ويـرى  القانونيـة،  الوقائـع  دون  التعاقديـة، 
السـعودي في الإثبـات عـن طريق مبـدأ الثبـوت بالكتابة، ليشـمل التصرفات 
القانونيـة والوقائـع القانونيـة معًـا، توسـع محمـود لأنـه يُُحقـق قـدراً كبيراً مـن 

العدل الذي أمرت به الشريعة الإسلامية.

ومــن جهــة أخــرى يجــد الباحــث أن نظــام الإثبــات الســعودي في المــادة 
)51( منــه، عــرّف مبــدأ الثبــوت بالكتابــة بأنــه: »كل كتابــة تصــدر مــن 
ــب  ــه قري ــى ب ــرف المدع ــود الت ــل وج ــأنها أن تجع ــن ش ــون م ــم ويك الخص
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ــا لهــذا النــص يكــون النظــام قــر تعريــف مبــدأ الثبــوت  الاحتــال«، ووفقً
القانونيــة،  الوقائــع  دون  فقــط  القانونيــة  التصرفــات  إثبــات  بالكتابــة في 
ويترتــب عــى ذلــك عــدم اتســاق بــن فقــرتي المــادة )51( مــن نظــام الإثبــات 
مبــدأ  عــن طريــق  الإثبــات  عــى  نصــت  الأولى  الفقــرة  الســعودي، لأن 
الثبــوت بالكتابــة في كل الأحــول، بينــا جــاء تعريــف الثبــوت بالكتابــة نفســه 
قــاصًرا عــى التصرفــات القانونيــة، وقــد تفــادى القانــون الأردني عــدم 
ــذي  ــات ال ــل الإثب ــن مح ــة وب ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــف مب ــن تعري ــاق ب الاتس
يُثبــت بــه، وذلــك مــن خــال تعريــف مبــدأ الثبــوت بالكتابــة في المــادة مــن 
قانــون البينــات الأردني رقــم )30( لســنة 1952م بأنــه: »كل كتابــة تصــدر 
عــن الخصــم ويكــون مــن شــأنها أن تجعــل وجــود العقــد المدعــى بــه قريــب 
الاحتــال«، لهــذا يــرى الباحــث أن مــن المناســب أن يخــرُج النظــام الســعودي 
مــن عــدم الاتســاق الــوارد في المــادة )51( مــن نظــام الإثبــات الســعودي بــأن 
يُعــرف مبــدأ الثبــوت بالكتابــة بأنــه هــو »كل كتابــة تصــدر مــن الخصــم 

ويكون من شــأنها أن تجعل وجود المدعى به قريب الاحتمال«.

الفــرع الثــاني: مبــدأ الثبــوت بالكتابــة وســيلة إثبــات مركبــة مــن أجــل 
العدالة: تحقيق 

ــب  ــة، ويترك ــات المركب ــرق الإثب ــن طُ ــق م ــة طري ــوت بالكتاب ــدأ الثب مب
ــي لم  ــة الت ــو: الكتاب ــر الأول ه ــن العن ــن عنصري ــة م ــوت بالكتاب ــدأ الثب مب
ــق  ــو: أي طري ــاني ه ــر الث ــتقلًًا، والعن ــاً مس ــاً كام ــون دلي ــقِ لأن تك ترت
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مــن طُــرق الإثبــات الأخــرى التــي نــص عليهــا النظــام أو التــي اتفــق 
الخصوم عليها.

والفائــدة مــن هــذا التركيــب لمبــدأ الثبــوت بالكتابــة هــي أن وجــود 
الكتابــة كأحــد مكونــات مبــدأ الثبــوت بالكتابــة يحــول دون أن يكــون الدليــل 
ــة  ــة مكمل ــون الكتاب ــق، فتك ــح أو مختل ــر صحي ــل غ ــا دلي ــزز له ــر المع الآخ
للدليــل الآخــر في مبــدأ الثبــوت بالكتابــة، والدليــل الآخــر مكمــاً لهــا، 
ــة  ــة ووســيلة الإثبــات الأخــرى المعــززة للكتاب وهــذا الدمــج مــا بــن الكتاب
بمبــدأ  يُســمى  إثبــات  طريــق  هنالــك  يكــن  لم  إذا  ممكنـًـا  يكــون  لــن 

بالكتابة))). الثبوت 

ويلاحــظ الباحــث أن النُّظــم لم تتفــق عــى العنــر الــذي يعــزز الكتابــة 
في مبــدأ الثبــوت بالكتابــة، فقــد نــص النظــام الســعودي عــى أن يكــون 
ــدأ  ــي ذلــك أن مب ــات آخــر؛ ويعن ــق إثب ــة هــو أي طري ــل المعــزز للكتاب الدلي
ــد بدليــل إثبــات آخــر مــن شــهادة شــهود  الثبــوت بالكتابــة يُشــرط فيــه أن يؤيَّ
أو يمــن متممــة أو قرائــن أو نحــو ذلــك)))؛ بينــا نجــد أن القانــون المــري 
ــهادة  ــة بالش ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــه مب ــب من ــذي يترك ــاني ال ــر الث ــدد العن ح
ــاني  ــر الث ــعودي في العن ــام الس ــع النظ ــث أن توس ــر الباح ــط، وفي تقدي فق

ــد  ــن محم ــد أم ــهير أحم ــة، س ــة مقارن ــات، دراس ــون البين ــة في قان ــوت بالكتاب ــدأ الثب مب 	(((
ــة، الأردن، عــان،  ــل درجــة الماجســتير، الجامعــة الأردني ــاسي، رســالة مقدمــة لني طوب

1996م، ص80.
انظــر: شرح نظــام الإثبــات، إعــداد مركــز البحــوث بــوزارة العــدل، المملكــة العربيــة  	(((

الســعودية، الإصدار الأول، 1446هـ، 2024م ص169.



194
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

دور مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بأحد طرق الإثبات

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

ــا  ــدل، بين ــق الع ــذي يحق ــو ال ــة ه ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــه مب ــب من ــذي يترك ال
ــاع الحقــوق ولــن  ــاني في شــهادة الشــهود قــد يــؤدي لضي حــر العنــر الث
تكــون هنالــك فائــدة مــن مبــدأ الثبــوت بالكتابــة خاصــةً إذا توفــرت وســيلة 

إثبات أخرى غير الشــهادة مع عنصر الكتابة.

الفــرع الثالــث: مبدأ الثبــوت بالكتابة من الطرق الأصلية في الإثبات:

تقســم طُــرق الإثبــات عمومًــا إلى عِــدة أقســام حســب الجهــة التــي يُنظــر 
لهــا منهــا، فــإذا نظرنــا إلى طُــرق الإثبــات مــن زاويــة أنهــا مســتقلة وكافيــة أو 
ــاً  ــون طُرق ــا أن تك ــي إم ــام، فه ــة أقس ــم إلى ثلاث ــا تنقس ــة، نجده ــر كافي غ
ــي:  ــة ه ــرق الأصلي ــة، والط ــاً احتياطي ــة، أو طرق ــاً تكميلي ــة، أو طُرق أصلي
ــود  ــر موج ــل آخ ــة لدلي ــون مُكمل ــات دون أن تك ــا للإثب ــي بذاته ــي تكف الت
ــا أن  ــات إلى قســمين، فإم ــة نفســها في الإثب أصــاً، وتنقســم الطــرق الأصلي
تكــون طريقــاً أصليــة كافيــة للإثبــات لوحدهــا، وإمــا أن تكــون طريقــاً 
ــتكمل  ــب أن يُس ــاني يج ــوع الث ــا، والن ــات لوحده ــة للإثب ــر كافي ــة غ أصلي
بطريــق إثبــات آخــر ليُثبــت الحــق المدعــى بــه)))؛ أمــا الطُــرق التكميليــة فهــي 
ــة موجــودة ســلفًا،  ــل أدل ــل ينبغــي أن تُكمِ ــرق لا تقــوم مســتقلة بذاتهــا ب طُ
ومثــال هــذه الطُــرق: اليمــن المتممــة، أمــا الطُــرق الاحتياطيــة للإثبــات 
فهــي التــي يلجــأ لهــا الخصــم في الدعــوى عندمــا لا يوجــد بــن يديــه دليــل، 
واليمــن  الإقــرار  في  الطُــرق  هــذه  وتتمثــل  خصمــه،  ذمــة  إلى  فيلجــأ 

موجز أصول الإثبات، د. أشرف جابر ســيد، مرجع ســابق، ص50. 	(((
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ــات  ــرق الإثب ــا للتقســيم المذكــور لطُ ــه ووفقً الحاســمة)))؛ ويجــد الباحــث أن
ــرق  ــن طُ ــاً م ــد طريق ــه، يُع ــة، بعنصري ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــإن مب ــي ف القضائ
الإثبــات الأصليــة الكافيــة بذاتهــا للإثبــات، لأننــا لا نحتــاج لطريــق إثبــات 
آخــر مــع مبــدأ الثبــوت بالكتابــة لإثبــات مــا اشــرط النظــام أن يكــون إثباتــه 

عن طريق الكتابة.

وبــا أن مبــدأ الثبــوت بالكتابــة طريــق مــن الطــرق الأصليــة في الإثبــات، 
فيتــم اللجــوء إليــه بطريقــة مبــاشرة دون أن يتطلــب ذلــك إثبــات وجــود أي 
أمــر آخــر، وهــذا مــا نــص عليــه نظــام الإثبــات الســعودي في المــادة )1/51( 
ــة  ــات بالكتاب ــالي: »يجــوز في الأحــوال التــي يجــب فيهــا الإثب عــى النحــو الت
أن يحــل محلهــا الإقــرار القضائــي، أو اليمــن الحاســمة، أو مبــدأ الثبــوت 
ــه نــص في هــذا  ــرد في ــا لم ي ــك في ــات آخــر؛ وذل ــق إثب ــة المعــزز بطري بالكتاب
النظــام«، ووفقًــا لهــذا النــص فــإن مبــدأ الثبــوت بالكتابــة يحــل محــل الكتابــة 
في الأحــوال التــي يجــب فيهــا الإثبــات بالكتابــة، ولا يُشــرط للإثبــات بمبــدأ 
ــذي  ــند ال ــدان الس ــاً فق ــرط مث ــا يُش ــر، ف ــة أي شرط آخ ــوت بالكتاب الثب
تمــت عليــه الكتابــة حتــى يجــوز الإثبــات بمبــدأ الثبــوت بالكتابــة، ولم يشــرط 
الإثبــات عــن طريــق  مــن  للتحــول  المــري كذلــك أي شرط  القانــون 
ــادة  ــص في الم ــة، ون ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــق مب ــن طري ــات ع ــة إلى الإثب الكتاب
)62( مــن قانــون الإثبــات المــري لعــام 1968م عــى التــالي: »يجــوز 

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، الإثبــات، آثــار  	(((
الالتزام د. عبد الرزاق الســنهوري، مرجع ســابق، ص102.
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الإثبــات بشــهادة الشــهود فيــا كان يجــب إثباتــه بالكتابــة إذا وجــد مبــدأ 
ثبــوت الكتابــة«، وأيضًــا لم يشــرط القانــون الأردني أي شرط للتحــول مــن 
الإثبــات عــن طريــق الكتابــة إلى الإثبــات عــن طريــق مبــدأ الثبــوت بالكتابــة 
ــى  ــام 1952م ع ــم )30( لع ــات رق ــون البين ــن قان ــادة )30( م ــص في الم ون
ــو كان  ــى ل ــة حت ــات التعاقدي ــهادة في الالتزام ــات بالش ــوز الإثب ــالي: »يج الت
ــة«،  ــوت بالكتاب ــدأ ثب ــد مب ــار؛ إذا وج ــة دين ــن مئ ــه ع ــد قيمت ــوب تزي المطل
ــم  ــق الخص ــن ح ــا أن م ــة مفاده ــل لنتيج ــك أن نص ــال ذل ــن خ ــا م ويمكنن
الــذي يقــع عليــه عــبء الإثبــات للتــرف الــذي اشــرُط إثباتــه بالكتابــة أن 
ــوت  ــدأ الثب ــات مــن خــال مب ــة نفســها أو الإثب ــات بالكتاب ــن الإثب ــار ب يخت
ــدأ  ــن مب ــي ع ــه يُغن ــل فإن ــابي كام ــل كت ــود دلي ــال وج ــه في ح ــة إلا أن بالكتاب

بالكتابة. الثبوت 

المطلــب الثالــث: حــدود الإثبات بالكتابة في النظام الســعودي:

ــن  ــا م ــدة جعلته ــا عدي ــز بمزاي ــات يتمي ــرق الإثب ــن ط ــق م ــة طري الكتاب
ــة  ــات الســعودي عــى الكتاب ــات، وقــد نــص نظــام الإثب أفضــل طــرق الإثب
مــن ضمــن طُــرق الإثبــات، وفي هــذا المطلــب نبــن حــدود الإثبــات بالكتابــة 

في النظام السعودي.

الفــرع الأول: أهميــة ودور الكتابة في الإثبات القضائي:

مـن خصائـص الإثبـات القضائـي أنـه يتقيـد بطُـرق إثبـات معينـة، يتـم 
الكتابـة مـن أهـم  يتـم الإثبـات إلا بهـا، وتُعـدُّ  النظـام ولا  النـص عليهـا في 
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طُـرق الإثبـات القضائـي التـي نـص عليهـا النظـام لإثبـات الحقـوق، ويتميـز 
الإثبـات عـن طريـق الكتابـة بخصائـص جعلـت لـه حُجـة قويـة، ومـن هـذه 
الكتابـة  عرب  يتـم  إذ  المبـاشرة  الإثبـات  وسـائل  مـن  الكتابـة  أن  الخصائـص 
تسـجيل الواقعـة المـراد إثباتهـا بالذات، وهذا مـا يعني أن الكتابـة تأتي مباشرةً 
على الواقعـة المـراد إثباتهـا، كما تُعـد الكتابـة مـن طُـرق الإثبـات التـي يقـوم 
صاحـب الشـأن بإعدادها لإثبات حقوقه مسـبقًا، وتقديمهـا في حالة المنازعة 
دليلاً في الخصومـة القضائيـة، فهـي طريـق مهيـأ للإثبـات ولذلـك في الغالب 
مـا يتـم إثبات العقـود والتصرفات عبر الكتابـة، وأيضًا يمكـن إثبات الوقائع 

بواسـطة الكتابة كإثبات واقعة الميلاد والوفاة.

ــة كذلــك بأنهــا ذات حُجــة ملزمــة للقــاضي، وذلــك لأن  ــز الكتاب وتتمي
القوانــن هــي التــي تحــدد قــدر حُجتهــا في الإثبــات، ولا تــرك للقــاضي 
ســلطة تقديريــة بشــأنها متــى مــا كانــت الكتابــة صحيحــة، وبالإضافــة لذلــك 
تعتــر الكتابــة مــن الطُــرق الأصليــة في الإثبــات، ويقصــد بالطــرق الأصليــة 
في الإثبــات الطُــرق التــي تكــون قائمــة بذاتهــا دون أن تكــون مُكملــة لطُــرقٍ 
أُخــرى في الإثبــات، ولتميُــز الكتابــة بهــذه الخصائــص المهمــة أصبحــت 
ــورة  ــات بص ــخاص للإثب ــم الأش ــه معظ ــات يُفضل ــرق الإثب ــن طُ ــاً م طريق

عامة ولإثبــات التصرفات المالية بصورة خاصة))).

استشــعر المنظــم الســعودي أهميــة الكتابــة في الإثبــات القضائــي، وذلــك 
لدورهــا المؤثــر والفاعــل في إثبــات الحقــوق، ولهــذا تــم تنظيــم الإثبــات 

موجــز أصــول الإثبات، د. أشرف جابر ســيد، دار النهضة العربية، مصر، ص47. 	(((
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ــوم  ــب المرس ــادر بموج ــات الص ــام الإثب ــن نظ ــث م ــاب الثال ــة في الب بالكتاب
ــة  ــه الكتاب ــز ب ــا تتمي ــخ 1443/5/26هـــ، ولم ــم )م/43( وتاري ــي رق الملك
مــن خصائــص في إثبــات الحقــوق فقــد قيّــد نظــام الإثبــات الســعودي إثبــات 
التصرفــات الماليــة بالكتابــة، ونــص عــى ذلــك في المــادة )1/66( منــه عــى 
النحــو التــالي: »يجــب أن يُثبــت بالكتابــة كل تــرف تزيــد قيمتــه عــى )مائــة 
ألــف ريــال أو مــا يعادلهــا( أو كان غــر محــدد القيمــة«، وبموجــب هــذا 
ــات  ــات كل التصرف ــوم بإثب ــزم الخص ــعودي أل ــام الس ــد أن النظ ــص نج الن
الماليــة التــي تزيــد قيمتهــا عــن مبلــغ مائــة ألــف ريــال ســعودي، أو التصرفات 
ــى  ــارن ع ــون المق ــص القان ــد ن ــة. وق ــق الكتاب ــن طري ــة ع ــددة القيم ــر مح غ
ــر  ــة أو غ ــة معين ــة مالي ــاوز قيم ــي تتج ــة الت ــات المدني ــات التصرف ــد إثب تقيي
محــددة القيمــة بالكتابــة، ونصــت المــادة )1/28( مــن قانون البينــات الأردني 
لعــام 1952 عــى التــالي: »إذا كان الالتــزام التعاقــدي في غــر المــواد التجارية 
تزيــد قيمتــه عــن مئــة دينــار أو كان غــر محــدد القيمــة فــا تجــوز الشــهادة في 
ــي  ــص يق ــاق أو ن ــد اتف ــا لم يوج ــه م ــراءة من ــزام أو ال ــود الالت ــات وج إثب
بغــر ذلــك«؛ ووفقًــا لهــذا النــص نجــد أن القانــون الأردني اشــرط لإثبــات 
ــددة  ــر مح ــار أو غ ــة دين ــغ مائ ــاوز مبل ــي تتج ــة الت ــر التجاري ــات غ التصرف
القيمــة أن يكــون عــن طريــق الكتابــة، وهــذا مــا يتطابــق مــع مــا نصــت عليــه 
المــادة )60( مــن قانــون الإثبــات المــري لعــام 1968م وذلــك عــى النحــو 
التــالي: »في غــر المــواد التجاريــة إذا كان التــرف القانــوني تزيــد قيمتــه عــن 
ــهود في  ــهادة الش ــوز ش ــا تج ــة، ف ــدد القيم ــر مح ــا أو كان غ ــن جنيهً عشري



199
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

دور مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بأحد طرق الإثبات

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

إثبــات وجــوده أو انقضائــه مــا لم يوجــد اتفــاق أو نــص يقــي بغــر ذلــك«، 
ويلاحــظ الباحــث أن النظــام الســعودي لم يميــز بــن المعامــات المدنيــة 

والتجاريــة في الإثبــات بالكتابة كما فعل ذلك القانون المصري والأردني.

وممــا يجــب الانتبــاه إليــه أن هنالــك فرقــاً مــا بــن اشــراط الكتابــة لتكــون 
ــا شــكليًّا  ــة لتكــون شرطً ــا لإثبــات التــرف ومــا بــن اشــراط الكتاب شرطً
لنشــأة التــرف، ففــي الحالــة الأولى يســمى التــرف بالتــرف الرضائــي، 
والتــرف الرضائــي هــو الــذي يكفــي تطابــق الإيجــاب والقبــول لانعقــاده 
فهــو لا يحتــاج لشــكل معــن للانعقــاد، أمــا الحالــة الثانيــة فيســمى التــرف 
فيهــا بالتــرف الشــكلي، والتــرف الشــكلي هــو الــذي يشــرط النظــام أو 
ــه، وإذا تــم اشــراط ذلــك  ــا لا ينعقــد التــرف إلا ب الأطــراف شــكلًًا معينً
فهنــا لا ينعقــد التــرف إلا كتابــةً ولا يصلــح أن يُثبَــت مثــل هــذا التــرف 
بالكتابــة أو غيرهــا لأنــه لم ينعقــد أصــاً وتعتــر الكتابــة هنــا ركنـًـا مــن أركان 
التــرف الشــكلي)))؛ وفقًــا لذلــك فــإن الإثبــات عــن طريــق الكتابــة لا 
ــي يُشــرط في إثباتهــا أن  ــة الت يمكــن أن يكــون إلا عــى التصرفــات الرضائي
ــة  ــرط الكتاب ــي تُش ــكلية الت ــات الش ــا التصرف ــة، أم ــق الكتاب ــن طري ــم ع يت

شرطًــا لانعقادهــا فلا يمكن إثباتها عن طريــق مبدأ الثبوت بالكتابة.

ــة  ــور، دار الجامع ــن منص ــد حس ــزام، د. محم ــادر الالت ــزام، مص ــة للالت ــة العام النظري 	(((
الجديدة، 2005م، ص46.
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الفـــرع الثـــاني: التمييـــز بـــن التصرفـــات المدنيـــة والتصرفـــات التجاريـــة 
في الإثبات:

التمييــز بــن الإثبــات في المعامــات المدنيــة والمعامــات التجاريــة في 
ــي يمكــن ملاحظتهــا بوضــوح، فبعــد أن  الفقــه الإســامي مــن المســائل الت
ذِيــنَ آمَنـُـوا إِذَا  َــا الَّ أمــر المــولى عز وجل بكتابــة الديــون في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
ــة  ــد أن الآي ــرة:282[ نج ــوهُ﴾ ]البق ى فَاكْتُبُ ــمًّ سَ ــلٍ مُّ ــنٍ إِلََىٰ أَجَ ــم بدَِيْ تَدَايَنتُ
ــارَةً  الكريمــة اســتثنت التجــارة مــن الكتابــة فقــال تعــالى: ﴿إِلَّاَّ أَن تَكُــونَ تِِجَ
ــهِدُوا إِذَا  ــا وَأَشْ ــاحٌ أَلَّاَّ تَكْتُبُوهَ ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيْكُ ــمْ فَلَيْ ــا بَيْنكَُ ةً تُدِيرُونََهَ ــاضِِرَ حَ
قُــوا  ــهُ فُسُــوقٌ بكُِــمْ وَاتَّ ــبٌ وَلََا شَــهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُــوا فَإِنَّ ــمْ وَلََا يُضَــارَّ كَاتِ تَبَايَعْتُ
التجــارة  وفي  عَلِيمٌ﴾]البقــرة:282[؛  ءٍ  شََيْ بـِـكُلِّ  وَاللهُ  اللهُ  مُكُــمُ  وَيُعَلِّ اللهَ 
الحــاضرة قــولان، الأول: مــا يُعجــل بــه ولا يدخــل عليــه الأجــل، والثــاني: 
مــا يحــوزه المشــري مــن العــروض المنقولــة. وفي معنــى الإدارة في الآيــة 
الكريمــة أيضًــا قــولان، الأول: هــو أن يتــم تناولهــا مــن يــدٍ إلى يــد، والمعنــى 
ــارة  ــة في التج ــت الكتاب ــا كان ــت، ولم ــع في كل وق ــى التباي ــأتي بمعن ــاني: ي الث

الحاضرة شــاقة، رفع المولى عز وجل الجُناح عن المؤمنين في ترك الكتابة))).

ونجــد أن فقهــاء القانــون، أيضًــا يميــزون بــن مســائل المعامــات المدنيــة 
والتجاريــة في الإثبــات، ويشــرط فقهــاء القانــون إثبــات التصرفــات المدنيــة 
أمــا  القيمــة،  محــددة  غــر  كانــت  أو  معينــة  قيمــة  تجــاوزت  إذا  بالكتابــة 

الأندلــي  حيــان  بــأبي  الشــهير  يوســف،  بــن  محمــد  التفســر،  في  المحيــط  البحــر  	(((
)ت745(، دار الفكــر، بيروت، 1420هـ-2000م، 739/2.
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التصرفــات التجاريــة فــا يُقيدهــا فقهــاء القانــون بطريــق إثبــات محــدد، لأن 
ــل في  ــاري، والأص ــون التج ــن القان ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج ــات التجاري التصرف
القانــون التجــاري أن الإثبــات القضائــي فيــه حُــر مــن كل قيــد، فــا يتقيــد 
ــاء  ــرأي فقه ــا ل ــددة، ووفقً ــات مح ــرق إثب ــة بط ــائل التجاري ــات في المس الإثب
القانــون فــإن التصرفــات التجاريــة، مهــا كانــت قيمتهــا، فإنــه يجــوز إثباتهــا 
بشــهادة الشــهود والقرائــن وكل طُــرق الإثبــات التــي نــص عليهــا النظــام، 
ــى  ــون ع ــك يك ــإن ذل ــة ف ــة بالكتاب ــات التجاري ــات للتصرف ــد إثب وإذا وُجِ
ســبيل الاســتثناء الــذي لا يمكــن التوســع فيــه)))؛ فــإذا كان المتعاقــدان 
تاجريــن، وبصــدد أعــال تجاريــة، فيجــوز إثبــات هــذه الأعــال بالبينــة ولــو 
تجــاوزت قيمــة التــرف نصــاب البينــة، أمــا إذا كان العمــل مدنيًــا بــن 
تاجريــن، أو تجاريًــا بــن غــر تاجريــن فــا تنطبــق القاعــدة المتقدمــة، ويجــب 
اتبــاع القواعــد الخاصــة بالإثبــات بالكتابــة)))؛ ومــن خــال مــا تــم ذكــره يجــد 
بــن  الســعودي  الإثبــات  نظــام  يفــرق  أن  المناســب  مــن  أنــه  الباحــث 
ــات في  ــد الإثب ــات، ويُقيّ ــة في الإثب ــات التجاري ــة والتصرف ــات المدني التصرف

المعامــات المدنية بالكتابة ويجعــل الإثبات في المعاملات التجارية حُرًا.

القانــون التجــاري، د. محمــود ســمير الشرقــاوي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة،  	(((
1984م، ص12.

القانــون  انظــر: أدلــة الإثبــات في الأنظمــة المقارنــة د. محمــد نــر محمــد، مكتبــة  	(((
والاقتصــاد، الرياض، الطبعة الأولى، 1435هـ-2014م. ص108.
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الفرع الثالث: مدى الإلزام بالإثبات عن طريق الكتابة في النظام السعودي:

ــزام  ــة، لكــن درجــة الإل ــة أنهــا ملزم ــة العامــة في القواعــد النظامي الصف
ومصالحــه  المجتمــع  بكيــان  القانونيــة  القاعــدة  ارتبــاط  حســب  تختلــف 
الأساســية أو ارتباطهــا بمصالــح الأفــراد الخاصــة، والقواعــد القانونيــة 
التــي ترتبــط بكيــان المجتمــع ومصالحــه الأساســية تســمى بالقواعــد الآمــرة، 
بكيــان  ترتبــط  العــام، لأنهــا  بالنظــام  المتعلقــة  بالقواعــد  أيضًــا  وتســمى 
المجتمــع، وهــذه القواعــد لا يمكــن مخالفتهــا ولا الاتفــاق عــى مخالفتهــا 

بين الأشخاص.

ــة بالقواعــد المكملــة  ــواع القواعــد القانوني ــاني مــن أن ويســمى النــوع الث
ــخاص  ــوز للأش ــراد فيج ــح الأف ــة بمصال ــد خاص ــا قواع ــرة، ولأنه أو المف
الاتفــاق عــى مخالفتهــا)))؛ فالإثبــات عــن طريــق الكتابــة قاعــدة قانونيــة 
أحكامًــا  تضــع  التــي  القواعــد  هــي  الموضوعيــة  والقواعــد  موضوعيــة، 
موضوعيــة للعلاقــات القانونيــة والروابــط القانونيــة، ويتــم مــن خــال 
ــة والحقــوق والواجبــات)))، ولم  ــد المراكــز النظامي ــة تحدي القاعــدة الموضوعي
ــة في  يتفــق الفقــه القانــوني عــى قــولٍ واحــدٍ في تصنيــف القواعــد الموضوعي
ــة متعلقــة بالنظــام العــام أم لا،  ــا إذا كانــت قواعــد قانوني ــات في نظــام الإثب
القواعــد  أن  يــرى  الأول  الاتجــاه  اتجاهــن:  إلى  ذلــك  في  الفقــه  وذهــب 

ــن  ــز الرويــس، د. رزق ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــة، د. خال ــوم القانوني المدخــل لدراســة العل 	(((
مقبول الريس، الطبعة السادســة، مكتبة الشــقري، الرياض، 1436هـ، ص83.

نظرية القانون، د. محمد حســن منصور، 2001م، ص149. 	(((
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الموضوعيــة في الإثبــات متعلقــة بالنظــام العــام لأنهــا مرتبطــة بتنظيــم القضــاء 
ــه لا يجــوز مخالفتهــا ولا الاتفــاق عــى  ــرى هــذا الاتجــاه أن ــة، لهــذا ي والعدال
الإثبــات  قواعــد  أن  إلى  الآخــر  الفقهــي  الاتجــاه  يذهــب  بينــا  مخالفتهــا، 
الموضوعيــة لا تتعلــق بالنظــام العــام لأن الإثبــات القضائــي حــقٌ للخصــوم، 
ــاه  ــع الاتج ــث م ــق الباح ــا)))، ويتف ــى مخالفته ــاق ع ــراد الاتف ــن للأف ويمك
حــق  الموضوعيــة  الإثبــات  قواعــد  أن  إلى  ذهــب  الــذي  الثــاني  الفقهــي 
ــك  ــبب في ذل ــا، والس ــى مخالفته ــاق ع ــم الاتف ــق له ــالي يح ــوم، وبالت للخص
الارتبــاط الوثيــق بــن الحــق الخاص وقواعــد الإثبــات الموضوعيــة، فالإثبات 
ــه حقوقهــم، أو أن  ــون ب ــق الــذي يثبت ــاروا الطري حــق للخصــوم لهــم أن يخت
ــه النظــام، فــإذا نــص النظــام  ــقٍ آخــر غــر الــذي نــص علي يتفقــوا عــى طري
عــى الإثبــات عــن طريــق الكتابــة لتــرف معــن يُمكــن للأطــراف الاتفــاق 
عــى طريــقٍ آخــر لإثبــات هــذا التــرف غــر الكتابــة ويكــون اتفاقهــم هــذا 
ــه  ــات الســعودي في المــادة )1/66، 2( من ــا؛ وقــد نــص نظــام الإثب صحيحً
ــة  ــق الكتاب ــن طري ــات ع ــة الإثب ــى مخالف ــراف ع ــاق الأط ــة اتف ــى إمكاني ع

وذلك على النحو التالي:

ــف  ــة أل ــى )مائ ــه ع ــد قيمت ــرف تزي ــة كل ت ــت بالكتاب ــب أن يثب 1. يج
ريــال أو مــا يعادلها( أو كان غير محدد القيمة.

ــة،  ــة العربي ــعد، دار النهض ــم س ــل إبراهي ــة، د. نبي ــة والتجاري ــواد المدني ــات في الم الإثب 	(((
بيروت، 1995م، ص77.
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ــات  ــاء التصرف ــود أو انقض ــات وج ــهود في إثب ــهادة الش ــل ش 2. لا تقب
الــواردة في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، مــا لم يوجــد اتفــاق أو نــص يقــي 

بغير ذلك.

ويشــر هــذا النــص بوضــوح إلى أن مــن حــق الخصــوم في الدعــوى 
ــرط  ــا اش ــات م ــة في إثب ــر الكتاب ــر غ ــق آخ ــى طري ــوا ع ــة أن يتفق القضائي
النظــام لإثباتــه أن يتــم عــن طريــق الكتابــة، وهــذا مــا يعنــي أن النظــام 
الســعودي للإثبــات أخــذ بالــرأي الفقهــي الــذي ذهــب إلى أن القواعــد 
الموضوعيــة في الإثبــات لا تعتــر مــن النظــام العــام؛ وهــذا الاتجــاه هــو نفســه 
الــذي نــص عليــه القانــون المــري في المــادة )60( مــن قانــون الإثبــات 
المــري لعــام 1968م وذلــك عــى النحــو التــالي: »في غــر المــواد التجاريــة 
إذا كان التــرف القانــوني تزيــد قيمتــه عــى عشريــن جنيهــاً أو كان غــر 
محــدد القيمــة فــا تجــوز شــهادة الشــهود في إثبــات وجــوده أو انقضائــه مــا لم 

يوجــد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك«.

وقــد اختلــف الفقــه القانــوني في تحديــد الوقــت الــذي يتــم فيــه الاتفــاق 
بــن الخصــوم عــى مخالفــة الإثبــات عــن طريــق الكتابــة إلى اتجاهــن: الاتجــاه 
ــوم  ــاق الخص ــاه إلى أن اتف ــذا الاتج ــب ه ــق، ويذه ــاه الضي ــو الاتج الأول ه
ــن  ــزاع ب ــوع الن ــد وق ــون بع ــب أن يك ــة يج ــدة الموضوعي ــة القاع ــى مخالف ع
الخصــوم وليــس قبلــه، وذلــك حتــى لا يتــم اســتغلال أحــد الخصــوم للآخــر، 
فوجــود الاتفــاق عــى مخالفــة القواعــد الموضوعيــة لنظــام الإثبــات قبــل 
وجــود النــزاع نفســه يُرجــح مــن جانــب وجــود اســتغلال مــن أحــد الخصــوم 
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للآخــر، ولهــذا يُرتــب أصحــاب الاتجــاه الأول البطــان عــى اتفــاق الخصــوم 
عــى مخالفــة القواعــد الموضوعيــة للإثبــات إذا كان هــذا الاتفــاق قبــل قيــام 

النزاع نفسه.

أمــا الاتجــاه الثــاني فهــو الاتجــاه الواســع، وذهــب هــذا الاتجــاه إلى صحــة 
الاتفــاق بــن الخصــوم عــى مخالفــة القواعــد الموضوعيــة للإثبــات في أي 
وقــت دون التقيــد بوقــت نشــوء النــزاع، ومــرر هــذا الاتجــاه الفقهــي يتمثــل 

في احــرام إرادة أطــراف الاتفاق وعدم التدخل فيها))).

 نــص المنظــم الســعودي في المــادة )2/7( مــن الأدلــة الإجرائيــة لنظــام 
الإثبــات للعــام 1444هـــ عــى التــالي: »للخصــوم الاتفــاق عــى قواعــد 
محــددة في الإثبــات بعــد قيــام النــزاع في أيــة مرحلــة تكــون عليهــا الدعــوى، 
وذلــك بمذكــرة تقــدم إلى المحكمــة«، ومــن خــال هــذا النــص نجــد أن 
النظــام الســعودي ســار مــع الاتجــاه الفقهــي الأول واشــرط أن يكــون 
الاتفــاق عــى مخالفــة الإثبــات عــن طريــق الكتابــة بعــد قيــام النــزاع حتــى لا 

يُستغل الخصم.

ويــرى الباحــث في هــذا الصــدد أن النظــام الســعودي حــدد الواقعــة 
التــي يكــون الاتفــاق بعدهــا صحيحًــا وهــي واقعــة بــدء النــزاع بــن الخصــوم 
ــى أن  ــص ع ــل ن ــة ب ــاق للمحكم ــم الاتف ــدداً لتقدي ــاً مح ــدد أج ــه لم يح لكن
ــوى، وفي  ــا الدع ــون عليه ــة تك ــة مرحل ــه في أي ــن تقديم ــاق يُمك ــذا الاتف ه

قواعــد الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة، د. محمــد حســام محمــود لطفــي، الطبعــة  	(((
الأولى، القاهرة، 2006م، ص50.
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هــذا قطعًــا تهديــد لســر الخصومــة القضائيــة وسرعــة الفصــل في الدعــاوى، 
ــف  ــا يخال ــاق ب ــم الاتف ــب لتقدي ــي المناس ــل النهائ ــث أن الأج ــرى الباح وي
الإثبــات بالكتابــة للمحكمــة هــو مــا قبــل قفــل بــاب المرافعــة الختاميــة أمــام 

محكمة أول درجة.
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الثاني المبحث 
أركان مبــدأ الثبــوت بالكتابة في النظام الســعودي

ــة،  ــود الكتاب ــي: وج ــة ه ــى أركان ثلاث ــة ع ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــوم مب يق
وصــدور الكتابــة مــن الخصــم أو مــن يمثلــه، وأن تجعــل هــذه الكتابــة المدعــى 
بــه قريــب الاحتــال، في هــذا المبحــث ســنتحدث عــن الأركان الثلاثــة لمبــدأ 
الثبــوت بالكتابــة، وســيكون كل ركــن في مطلــب مســتقل وذلــك عــى 

التالي: النحو 

المطلــب الأول: الركــن الأول: وجود الكتابة:

ــة،  ــود الكتاب ــو وج ــة ه ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــن أركان مب ــن الأول م الرك
ونتنــاول في هــذا المبحــث الطريقــة التــي يتحقــق بهــا وجــود الكتابــة وذلــك 
مــن خــال ثلاثــة فــروع، في الفــرع الأول نتحــدث عــن الــروط والضوابــط 
التــي ينبغــي أن تتوفــر ليتحقــق بموجبهــا وجــود للكتابــة، وفي الفــرع الثــاني 
يتحقــق عبرهــا وجــود  أن  يمكــن  التــي  العاديــة  نتحــدث عــن الأوراق 
الكتابــة، وفي الفــرع الثالــث نتحــدث عــن الأوراق الرســمية التــي يمكــن أن 

يتحقــق عبرها وجــود الكتابة وذلك على النحو التالي:

الفــرع الأول: الشروط التــي يتحقق بها وجود الكتابة:

الــرط الأول: الوجود المادي للكتابة:

ــة لا  ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــة في مب ــود الورق ــرط أن وج ــذا ال ــون ه مضم
ــق  ــن طري ــات ع ــك إثب ــون هنال ــن أن يك ــه، ولا يمك ــتغناء عن ــن الاس يمك



208
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

دور مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بأحد طرق الإثبات

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

مبــدأ الثبــوت بالكتابــة إلا إذا وجــدت كتابــة ماديــة، ووفقًــا لذلــك لا يمكــن 
اســتبدال وجــود الكتابــة بــأي بديــل آخــر فــا تصلــح الأعــال الماديــة كبديــل 
للكتابــة، فــإذا اشــرط النظــام مثــاً في إثبــات عقــد المقاولــة أن يكــون 
ــدُّ  ــا يُع ــة، ف ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــد بمب ــذا العق ــت ه ــا أن نثب ــا، وأردن مكتوبً
ــل  ــة، لأن مث ــن الكتاب ــاً ع ــة بدي ــد المقاول ــل عق ــال مح ــذ الأع ــدء في تنفي الب
هــذه الأعــال تعتــر أعــالًًا ماديــة والــذي يجــب أن يوجــد هــو الكتابــة 
ــذه  ــجيل ه ــه بتس ــى علي ــام المدع ــال ق ــن في ح ــة، لك ــال المادي ــس الأع ولي
ــق الــرط الأول  ــح لتحقي ــة تصلُ ــإن هــذه الورق ــة ف ــة في ورق الأعــال المادي

وهــو الوجود المادي للكتابة))).

ــة  ــة للمحكم ــم الكتاب ــال تقدي ــة في ح ــادي للكتاب ــود الم ــق الوج ويتحق
ــات  ــا الإثب ــوم فيه ــد الخص ــب أح ــي يرغ ــة الت ــاد الخصوم ــاء انعق ــك أثن وذل
عــن طريــق مبــدأ الثبــوت بالكتابــة، وبالتــالي لا يصلــح أن يتــم إثبــات وجــود 
الكتابــة في وقــت ســابق عــى تقديمهــا، لأن إثبــات وجــود الكتابــة في وقــت 
ســابق لا يعنــي وجودهــا المــادي لحظــة انعقــاد الخصومــة، ويمكــن أن يُقــدم 
الخصــم أكثــر مــن ورقــة واحــدة تشــتمل عــى الكتابــة طالمــا أنــه كان بالإمكان 

اســتخلاص مبدأ الثبــوت بالكتابة من هذه الأوراق مجتمعة))).

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، الإثبــات، آثــار  	(((
الالتزام د. عبد الرزاق الســنهوري المرجع الســابق، ص414.

الســابق،  المرجــع  إبراهيــم ســعد،  نبيــل  د.  والتجاريــة،  المدنيــة  المــواد  الإثبــات في  	(((
ص، 106.
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الشرط الثاني: وجود الكتابة بأي شــكل:

ــأي شرط مــن الــروط  ــا ب ــة وجــودًا ماديً ــد النظــام وجــود الكتاب لم يقي
ــى ورق أو  ــة ع ــون الكتاب ــن أن تك ــذا يمك ــة، وله ــة بالكتاب ــكلية الخاص الش
الكتابــة  بــن  يفــرق  لا  الســعودي  والنظــام  إلكــروني،  وســيط  أو  جلــد 
ــة،  ــن الوســائط الإلكتروني ــه وب ــذي كتبــت علي ــا كان الســند ال ــة أيًّ التقليدي
ونــص عــى ذلــك في المــادة )1/6( مــن نظــام التعامــات الإلكترونيــة لعــام 
1428م عــى النحــو التــالي: »مــع عــدم الإخــال بــا تنــص عليــه المــادة 
)الثالثــة( مــن هــذا النظــام؛ إذا اشــرط أي نظــام في المملكــة حفــظ وثيقــة أو 
معلومــة لأي ســبب فــإن هــذا الــرط يتحقــق عندمــا تكــون تلــك الوثيقــة أو 
المعلومــة محفوظــة أو مرســلة في شــكل ســجل إلكــروني«، لهــذا تصلــح أي 
ــذي  ــيط ال ــن الوس ــر ع ــض النظ ــة بغ ــادي للكتاب ــود الم ــق الوج ــة لتحقي كتاب

تُُحمــل عليه هذه الكتابة.

شـكل  بـأي  الكتابـة  وجـود  في  التوسـع  أن  نلاحـظ  أن  ينبغـي  أننـا  إلا 
للكتابـة،  بديلاً  الكتابـة يمكـن أن يكـون  يعنـي أن غير  الكتابـة لا  لوجـود 
فمثلاً المكالمـات المسـجلة عرب الوسـائط الإلكترونيـة سـواء عرب الهاتـف أو 
عرب أي وسـيط آخـر غير الهاتـف، لا تعترب شـكلًًا مـن أشـكال الكتابـة، ولا 
تحقـق ركـن وجـود الكتابـة، حتـى لـو كانـت مسـجلة في وسـيط إلكتروني، 
لأن مثـل هـذه المكالمـات يمكـن أن تـؤدي لإبرام بعـض التصرفات مشـافهةً، 
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ولا توفـر الكتابـة الماديـة في هـذه الحالـة)))، ولا يشترط في الكتابـة أن تكـون 
بشـكل معين أو بلغـة معينـة، كما يمكـن أن تكـون هـذه الكتابة بخـط اليد أو 
كان  وإن  الكتابـة  لحظـة  شـهود  حضـور  كذلـك  يشترط  ولا  مطبوعـة، 
مـن  الكتابـة  إثبـات صـدور  يسـاعد في  أنـه  ناحيتين:  مـن  يفيـد  حضورهـم 
الخصـم إذا أنكـر صـدور الكتابـة، والناحيـة الثانيـة أن حضـور الشـهود يفيـد 

في تحديـد تاريخ تحريـر الورقة من الخصم الذي يحتج ضده بها))).

الشرط الثالث: لا يشترط في الكتابة أن يكون الغرض منها الإثبات القضائي:

لم يُقيــد الفقــه القانــوني الكتابــة التــي يتحقــق بهــا الوجــود المــادي للكتابــة 
ــة لم  ــح أي كتاب ــالي تصل ــي، وبالت ــات القضائ ــدة للإثب ــة مع ــون كتاب ــأن تك ب
تســتوف شروط الاحتجــاج بهــا أمــام المحكمــة كدليــل كامــل دون اشــراط 

أي شكل فيها))).

الفــرع الثاني: تحقق ركن وجــود الكتابة من خلال المحررات العادية:

يمكــن أن يتحقــق وجــود الكتابــة في مبــدأ الثبــوت بالكتابــة، مــن خــال 
ــررات  ــا: المح ــه بأنه ــا الفق ــة يعرفه ــررات العادي ــة، والمح ــررات العادي المح

مبــدأ الثبــوت بالكتابــة وفقــاً لأحــكام قانــون البينــات الأردني، فــرح نــاصر النوايســة،  	(((
رســالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن، 2020م، ص28.

ــد  ــور خال ــس منص ــات الأردني، أني ــون البين ــاض في قان ــى بي ــع ع ــة التوقي ــدى حجي م 	(((
المنصــور، عــوض أحمــد محســن الزعبــي، جامعــة الملــك ســعود، كليــة الحقــوق والعلــوم 

السياســية، مجلد )25(، العدد )2(، 2013م، ص161.
شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، مرجع ســابق، ص170. 	(((
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ــخص  ــن ش ــام أو م ــف ع ــن موظ ــل م ــراد دون تدخ ــن الأف ــدر م ــي تص الت
مكلــف بخدمــة عامــة في تحريرهــا، وتنقســم المحــررات العاديــة إلى قســمين 
الأول هــو المحــررات العاديــة المعــدة للإثبــات، وهــذا النــوع مــن أنــواع 
المحــررات يكــون موقعــاً ممــن يُُحتــج بــه عليــه ويكــون المحــرر أساسًــا مُعــداً 
للإثبــات القضائــي، والنــوع الثــاني مــن أنــواع المحــررات العاديــة هــي 
المحــررات العاديــة غــر المعــدة للإثبــات، وهــي في الغالــب تكــون غــر 
موقعــة ويعطيهــا النظــام حُجــة في الإثبــات تتفــاوت في القــوة والضعــف)))؛ 
لهــذا نتنــاول المحــررات العاديــة المعــدة للإثبــات ثــم المحــررات العاديــة غــر 

المعــدة للإثبات وذلك على النحو التالي:

أولاً: المحــررات العادية المعدة للإثبات:

ــادة  ــات في الم ــدة للإثب ــة المع ــررات العادي ــعودي المح ــام الس ــرف النظ ع
ر العــادي صــادراً ممــن وقعــه  )1/29( منــه عــى النحــو التــالي: »يعــد المحــرَّ
وحجــة عليــه؛ مــا لم ينكــر صراحــة مــا هــو منســوب إليــه مــن خــط أو إمضــاء 
أو ختــم أو بصمــة، أو ينكــر ذلــك خلَفُــه أو ينفــي علمــه بــأن الخــط أو 
الإمضــاء أو الختــم أو البصمــة هــي لمــن تلقــى عنــه الحــق«، فالمحــرر العــادي 
ــن  ــه م ــع علي ــي أن يوق ــم ينبغ ــف المنظ ــاً لتعري ــاً وفق ــاً كام ــدُّ دلي ــذي يُع ال
قبــل الشــخص الــذي يُُحتــج بــه عليــه وهــو بالتــالي يصلُــح لأن يكــون دليــاً 
أصليــاً في الإثبــات، ولا يحقــق لنــا المحــرر العــادي المعــد للإثبــات شرط 

يونــس  والتجاريــة، د. لاشــن محمــد  المدنيــة  المــواد  الإثبــات في  قانــون  دروس في  	(((
الغاياتي، جامعة الأزهر، ص38.
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الوجــود المــادي للكتابــة إذا كان دليــاً كامــاً؛ لأن وجــوده يجعــل المحكمــة 
تســتغني عــن اللجوء للإثبات عن طريق مبدأ الثبــوت بالكتابة بالكامل.

ثانياً: المحــررات العادية غير المعدة للإثبات:

ــات أن يوقــع عليهــا  ــة غــر المعــدة للإثب لا يشــرط في المحــررات العادي
المنســوبة إليــه، وبالرغــم مــن أن هــذه المحــررات غــر معــدة للإثبــات إلا أن 
النظــام جعــل لبعضهــا حجيــة معينــة في الإثبــات)))؛ ونتنــاول هــذه المحررات 

العاديــة غير المعــدة للإثبات على النحو التالي:

ــخاص)))،  ــن الأش ــم ب ــي تت ــات الت ــا المراس ــد به ــات: يقص أ. المراس
ــات  ــى المراس ــه ع ــادة )30( من ــعودي في الم ــات الس ــام الإثب ــص نظ ــد ن وق
ــبتها  ــت نس ــا أو الثاب ــع عليه ــات الموق ــون للمراس ــالي: »تك ــو الت ــى النح ع
ر العــادي في الإثبــات، مــا لم يثبــت المرســل أنــه لم  إلى مرســلها، حجيــة المحــرَّ
يرســل الرســالة ولم يكلــف أحــداً بإرســالها«؛ وبتحليــل هــذا النــص نجــد أن 
ــوع الأول  ــواع الرســائل، الن ــن نوعــن مــن أن ــز ب ــد مي النظــام الســعودي ق
المراســات الموقــع عليهــا أو الثابــت نســبتها إلى مرســلها، وهــذه تعتــر كأنهــا 
محــررات عاديــة ولهــا نفــس حجــة المحــررات العاديــة في الإثبــات، وبالتــالي 
ــع عليهــا، أو الثابــت نســبتها لمــن أرســلها، لا تصلُــح لأن  فــإن الرســائل الموقَّ
ــم  ــاً ت ــاً كام ــر دلي ــا تعت ــة لأنه ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــق مب ــة تحق ــون كتاب تك

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، الإثبــات، آثــار  	(((
الالتزام، د. عبد الرزاق الســنهوري المرجع الســابق، ص254.

الإثبات في المواد المدنية والتجارية، د. نبيل إبراهيم ســعد، المرجع الســابق، ص139. 	(((
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ــا  ــر في ــم رأي آخ ــون له ــاء القان ــات؛ إلا أن فقه ــه في الإثب ــى حُجت ــص ع الن
ــع عليهــا والثابــت نســبتها  يتعلــق بوجــود الكتابــة مــن خــال الرســائل الموقَّ
لمــن صــدرت عنــه، فهنالــك جانــب مــن فقهــاء القانــون يــرى أن هنــاك فارقــاً 
ــع عليهــا، وبــن المحــرر العــادي، ويتمثــل هــذا الفــارق في  بــن الرســالة الموقَّ
ــة  ــا ورق ــار أنه ــالة باعتب ــر الرس ــعة في تفس ــة واس ــلطة تقديري ــاضي س أن للق
مــن  يســتخلص  أن  للقــاضي  مُعــدة للإثبــات، ولهــذا يجــوز  عاديــة غــر 
عــة دليــاً كامــاً في الإثبــات أو يجعــل مــن الرســالة مجــرد كتابــة  الرســالة الموقَّ
في مبــدأ الثبــوت بالكتابــة، أمــا إذا كانــت الرســالة غــر موقعــة وغــر ثابــت 
نســبتها لمــن صــدرت منــه، لكنهــا صــدرت بخــط المنســوبة إليــه فهــي تصلُــح 

نوعًــا من أنواع الكتابــة في مبدأ الثبوت بالكتابة))).

ويــرى الباحــث أن الاتجــاه الفقهــي الــذي ذهــب إلى جعــل الســلطة 
ــع  التقديريــة مطلقــة بالنســبة للقــاضي في تقديــر حُجــة المراســات الموقَّ
عليهــا أو الثابــت نســبتها لمــن صــدرت عنــه، اتجــاه لا يتفــق مــع صريــح 
في  العــادي  المحــرر  حُجيــة  للمراســات  قــرر  الــذي  النظامــي  النــص 

الإثبــات، لهذا يجب التثبت من عــدم مخالفة النص النظامي.

أمــا النــوع الثــاني مــن أنــواع المراســات فهــي المراســات التــي لا يوجــد 
فيهــا توقيــع لمــن صــدرت عنــه ولم تثبــت نســبتها إلى مرســلها، فهــذه لا تُعــادل 
حُجتهــا في الإثبــات حُجــة المحــررات العاديــة، وإذا كانــت هــذه المراســات 

موجز أصول الإثبات، د. أشرف جابر ســيد، مرجع ســابق، ص130. 	(((
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ــدأ الثبــوت  ــة في مب ــه فيتحقــق بهــا وجــود الكتاب بخــط الشــخص المنســوبة ل
بالكتابــة لأنهــا لا تعتبر دليلًا أصليًا كاملًًا))).

ــا  ــي يدونه ــرات الت ــا المذك ــود به ــة: المقص ــر والأوراق الخاص ب. الدفات
ــا  ــا، ك ــة لكتابته ــراءات معين ــاع إج ــم اتب ــاص، ولا يت ــأنهم الخ ــاس في ش الن
ــة، وهــي تعتــر حجــة ضــد الشــخص الــذي  ــر التجاري هــو الحــال في الدفات
ــص  ــد ن ــام)))، وق ــا النظ ــص عليه ــي ن ــالات الت ــض الح ــا في بع ــام بكتابته ق
الدفاتــر والأوراق الخاصــة  المــادة )32( منــه عــى  الســعودي في  النظــام 

وذلك على النحو التالي:

ــى  ــة ع ــت رقمياً-حج ــو دون ــة -ول ــر والأوراق الخاص ــون الدفات لا تك
مــن صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:

1. إذا أورد فيها صراحةً أنه اســتوفى دينه.

2. إذا أورد فيهــا صراحــةً أنــه قصــد بــا دونــه أن يقــوم مقــام الســند لمــن 
أثبت حقاً لمصلحته.

وفي الحالتــن إذا كان مــا ورد مــن ذلــك غــر موقّــع ممــن صــدر عنــه جــاز 
له إثبات عكســه بكافة طرق الإثبات.

قواعــد الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة، د. محمــد حســام محمــود لطفــي، المرجــع  	(((
السابق، ص103.

أصــول الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة، د. نبيلــه إســاعيل رســان، د. مصطفــى  	(((
أحمد أبو عمرو، المرجع الســابق، ص129.
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ــر والأوراق  ــة في الدفات ــون للكتاب ــن لا تك ــن المذكورت ــر الحالت وفي غ
الخاصــة حجــة في الإثبــات القضائــي، لكــن تصلــح مثــل هــذه الكتابــة لأن 
ــود  ــل في وج ــة والمتمث ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــن أركان مب ــن الأول م ــق الرك تحق
الكتابــة؛ وينبغــي العلــم بــأن المحــرر يمكــن أن يكــون دليــاً كامــاً لإثبــات 
ــون  ــرر لأن يك ــذا المح ــس ه ــح نف ــت يصل ــس الوق ــن، وفي نف ــرف مع ت
مبــدأ ثبــوت بالكتابــة بالنســبة لتــرف آخــر، ويظهــر هــذا الأمــر بوضــوح في 
حالــة الأوراق الخاصــة فيمكــن أن تكــون الأوراق الخاصــة صالحــة لإثبــات 
الديــن لأنهــا دليــل كامــل وفقًــا لنــص النظــام، وتصلــح هــذه الورقــة الخاصــة 

لتكــون مبدأ ثبــوت بالكتابة في حالة إثبات عقد بيع))).

ــائل  ــات للمس ــق إثب ــة طري ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــة: مب ــر التجاري ج. الدفات
ــل،  ــن قب ــك م ــا ذل ــا أوضحن ــة ك ــاوى التجاري ــه بالدع ــة ل ــة ولا علاق المدني
الدفاتــر  أن  عــى  منــه  المــادة )1/31(  في  الســعودي  النظــام  نــص  وقــد 
ــالي: »لا  ــك عــى النحــو الت ــر حُجــة عــى غــر التاجــر وذل ــة لا تعت التجاري
ــات  ــإن البيان ــك ف ــع ذل ــار، وم ــر التج ــى غ ــة ع ــار حُج ــر التج ــون دفات تك
ــن  ــة لم ــن المتمم ــه اليم ــة أن توج ــز للمحكم ــا يجي ــح أساسً ــا تصل ــة فيه المثبت
قــوي جانبــه مــن الطرفــن، وذلــك فيــا يجــوز إثباتــه بشــهادة الشــهود«، 
ــج بهــا غــر التاجــر عــى  ــة إذا احت ــر التجاري ــإن الدفات ــا لهــذا النــص ف ووفقً
التاجــر فتعتــر حجيتهــا ناقصــة في الإثبــات، ولا تعتــر محــررات عاديــة، 

الســعودية، مرجــع  العــدل  بــوزارة  البحــوث  شرح نظــام الإثبــات، إعــداد مركــز  	(((
سابق، ص170.
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وحتــى تعتــر بينــة كاملــة لا بــد مــن تكملتهــا باليمــن المتممــة وهــي بالتــالي 
تصلــح لتحقيق وجود الكتابــة في مبدأ الثبوت بالكتابة))).

د. التأشــر بــراءة ذمــة المديــن: يعنــي ذلــك أن التأشــر عــى ســند بطريقــة 
يُفهــم منهــا بــراءة ذمــة المديــن، مــن دون توقيــع مــن الدائــن، يُعــدُّ قرينــة عــى 
ــى  ــه ع ــادة )33( من ــعودي في الم ــات الس ــام الإثب ــص نظ ــد ن ــاء)))، وق الوف

التأشــر ببراءة ذمة المدين وذلك على النحو التالي:

ــد  ــا يفي ــه ب ــع من ــه دون توقي ــن بخط ــند الدي ــى س ــن ع ــر الدائ 1. تأش
ــت العكــس، ويكــون  ــن إلى أن يثب ــن يعــد حجــة عــى الدائ ــة المدي ــراءة ذم ب
التأشــر عــى الســند بمثــل ذلــك حجــة عــى الدائــن أيضــاً ولــو لم يكــن بخطــه 

ولا موقعاً منه؛ ما دام الســند لم يخرج قط من حيازته.

ــن بخطــه  ــت الدائ ــادة إذا أثب 2. يــري حكــم الفقــرة )1( مــن هــذه الم
دون توقيــع منــه مــا يفيــد بــراءة ذمــة المديــن في نســخة أصليــة أخــرى لســند 

أو مخالصة، وكانت النســخة أو المخالصة في يد المدين.

ــراءة  ــر ب ــدُّ التأش ــاه يُع ــص أع ــورة في الن ــروط المذك ــت ال وإذا تحقق
ذمــة المديــن دليــاً كامــاً، وبالتــالي لا نحتــاج للإثبــات بمبــدأ الثبــوت 
ــى  ــم ع ــي تت ــة الت ــإن الكتاب ــورة ف ــروط المذك ــت ال ــا إذا اختل ــة، أم بالكتاب

موجز أصول الإثبات، د. أشرف جابر ســيد، مرجع ســابق، ص201. 	(((
الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، الإثبــات، آثــار  	(((

الالتزام د. عبد الرزاق الســنهوري المرجع الســابق، ص295.
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الســند إذا كانــت بخــط مــن يحتــج ضــده بهــا فإنهــا لا تخلــو مــن أي قيمــة بــل 
تعتــر كتابة يتحقق بهــا مبدأ الثبوت بالكتابة))).

الفــرع الثالث: تحقق وجود الكتابة من خلال الكتابة الرســمية:

يُعــرف الفقــه المحــررات الرســمية بأنهــا المحــررات التــي ينظمهــا أو 
يصــادق عليهــا موظــف عــام، أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة، في حــدود 
وقــد  النظاميــة)))؛  ســلطته واختصاصــه، طبقًــا للأوضــاع والإجــراءات 
ف النظــام الســعودي المحــررات الرســمية في المــادة )35( منــه عــى  عــرَّ
النحــو التــالي: »المحــرر الرســمي هــو الــذي يثبــت فيــه موظــف عــام أو 
ــن ذوي  ــاه م ــا تلق ــه أو م ــى يدي ــم ع ــا ت ــة، م ــة عام ــف بخدم ــخص مكل ش
ــة، وفي حــدود ســلطته واختصاصــه«، ولا  ــا للأوضــاع النظامي الشــأن، طبقً
يوجــد اختــاف يُذكــر مــا بــن تعريــف الفقــه القانــوني للمحــررات الرســمية 
والتعريــف الــذي نــص عليــه المنظــم الســعودي، وغنــي عــن الذكــر أن 
المحــرر الرســمي إذا اســتوفى شروطــه فإنــه يُعــدُّ دليــاً أصليــاً كامــاً لإثبــات 
مــا اشــرط النظــام إثباتــه بالكتابــة ولا نحتــاج مــع وجــود المحــرر الرســمي 
ــة لمــا ثبــت بالمحــرر الرســمي؛ أمــا في حــال  ــدأ الثبــوت بالكتاب للإثبــات بمب
المحــررات الرســمية الباطلــة يجــب علينــا أن ننظــر إلى الســبب الــذي ترتــب 

موجز في أصول الإثبات د. أشرف جابر ســيد، المرجع الســابق، ص148. 	(((
الإطــار القانــوني لمبــدأ الثبــوت بالكتابــة، منصــور عبــد الســام الصرايــرة، مهنــد عزمــي  	(((
ــة جامعــة النجــاح للأبحــاث، العلــوم الإنســانية، مجلــد )28(  ــو مغــي، مجل مســعود أب

العدد )9(، 2014م، ص2054.
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عليــه  ترتــب  إذا  الرســمي  المحــرر  الرســمي، لأن  المحــرر  بطــان  عليــه 
ــة  ــه تكــون حجي البطــان وتوفــرت فيــه شروط المحــرر العــادي فــإن حجيت
ــا في الإثبــات؛ أمــا إذا  المحــرر العــادي ويصلــح بالتــالي دليــاً كامــاً وأصليًّ
ــع ممــن يحتــج بــه عليــه بســبب عــدم  كان المحــرر الرســمي الباطــل غــر موقَّ
معرفــة الكتابــة أو رفــض التوقيــع، فإنــه لا يُعــدُّ محــرراً عاديًــا في هــذه الحالــة 
ــا يصلــح مثــل هــذا  ــة المحــرر العــادي في الإثبــات، وهن ولا تتوفــر لــه حجي
ــي  ــة الت ــود الورق ــا وج ــن خلاله ــق م ــة يتحق ــل ورق ــمي الباط ــرر الرس المح
تعتــر ركنًــا لمبــدأ الثبــوت بالكتابــة، أمــا إذا كان الســند الرســمي غــر موقــع 
ــق  ــح لأن يتحق ــه لا يصل ــورة فإن ــباب المذك ــه للأس ــه علي ــج ب ــن يحت ــه مم علي
الثبــوت بالكتابــة لأنــه في هــذه الحالــة يكــون مجــرد مــروع  مــع مبــدأ 

لم يكتمل))).

وهنــاك نــوع آخــر مــن أنــواع المحــررات الرســمية وهــي المحــررات التــي 
لا يُشــرط فيهــا توقيــع الشــخص المنســوبة إليــه هــذه المحــررات عليهــا، 
ومثــال هــذه المحــررات الرســمية التــي لا يُشــرط توقيــع الخصــم عليهــا هــي 
الأوراق القضائيــة والبيانــات المدونــة في حيثيــات الحكــم القضائــي ومــا 
ــه  ــن الفق ــاك م ــق، فهن ــاضر التحقي ــة ومح ــات القضائي ــاضر الجلس ورد في مح
مــن يــرى أن هــذه المحــررات تكفــي لتحقيــق الكتابــة في مبــدأ الثبــوت 

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، الإثبــات، آثــار  	(((
الالتزام د. عبد الرزاق الســنهوري، المرجع الســابق، ص427.
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ــاً في  ــاً كام ــح دلي ــة تصل ــل هــذه الكتاب ــرى الباحــث أن مث ــة)))؛ وي بالكتاب
ــوت  ــدأ الثب ــة في مب ــود الكتاب ــا وج ــق به ــة يتحق ــح كتاب ــات، ولا تصل الإثب
ــادة )21(  ــص في الم ــعودي ن ــات الس ــام الإثب ــد أن نظ ــاً نج ــة، فمث بالكتاب
منــه عــى حــق المحكمــة في الإثبــات بالشــهود والقرائــن في حــال عــدم 
بعــد حضــوره  امتناعــه عــن الإجابــة  أو  حضــور الخصــم للاســتجواب 

للمحكمــة وذلك على النحو التالي:

ــاء عــى طلــب أحــد الخصــوم- 1. للمحكمــة -مــن تلقــاء نفســها أو بن
أن تأمــر بحضــور الخصــم لاســتجوابه، ويجــب عــى مــن تقــرر اســتجوابه أن 

يحضر الجلســة المحددة لذلك.

ــول،  2. إذا تخلــف الخصــم عــن الحضــور للاســتجواب بغــر عــذر مقب
ــة بغــر مســوّغ معتــر، اســتخلصت المحكمــة مــا تــراه  أو امتنــع عــن الإجاب
مــن ذلــك، وجــاز لهــا أن تقبــل الإثبــات بشــهادة الشــهود والقرائــن في 

الأحــوال التي لا يجوز فيها ذلك.

3. يــري حكــم الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة عــى مــن تخلــف عــن 
الحضــور في الدعــوى أو امتنع عن الإجابة عنها.

ووفقًــا لهــذا النــص فــإن إعطــاء المحكمــة ســلطة الحــق في قبــول الإثبــات 
بالشــهادة والقرائــن في الحــالات التــي لا يجــوز فيهــا ذلــك يعنــي أن النظــام 

انظــر: قانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة، الجــزء الثــاني د. يحــي ياســن محمــد،  	(((
ــدني  ــون الم ــيط في شرح القان ــرة، 1995م ص146، الوس ــة، القاه ــة العربي دار النهض

الجديد، الجزء الثاني، د. عبد الرزاق الســنهوري، المرجع الســابق، ص425.
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جعــل الجــزاء الــذي يترتــب عــى غيــاب الخصــم عــن جلســة الاســتجواب 
ــهادة  ــول ش ــو قب ــول، ه ــذر مقب ــتجواب دون ع ــى الاس ــرد ع ــه ال أو رفض
الشــهود والقرائــن بــدلًًا عــن الإثبــات بالكتابــة، وهــذا الجــزاء لا يُعــدُّ مبــدأ 

ثبــوت بالكتابــة ولا يتحقق به وجود الكتابة.

المطلب الثاني: الركن الثاني: صدور الكتابة من الخصم أو من يمثله:

ــة،  ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــة مــن الخصــم ركــن مــن أركان مب صــدور الكتاب
ــه وذلــك  وقــد نــص عــى هــذا الركــن النظــام الســعودي في المــادة )51( من
عــى النحــو التــالي: »مبــدأ الثبــوت بالكتابــة هــو: كل كتابــة تصــدر مــن 
ــه قريــب  الخصــم، ويكــون مــن شــأنها أن تجعــل وجــود التــرف المدعــى ب
الاحتــال«، كــا نصــت القوانــن المقارنــة عــى هــذا الركــن فقــد نــص قانــون 
المعامــات  المــادة )2/51( مــن قانــون الإثبــات في  دولــة الإمــارات في 
المدنيــة والتجاريــة عــى التــالي: »مبــدأ الثبــوت بالكتابــة هــو كل كتابــة تصــدر 
مــن الخصــم، ويكــون مــن شــأنها أن تجعــل وجــود التــرف المدعــى بــه 

قريب الاحتمال«.

ويتحقــق صــدور الكتابــة مــن الخصــم بطريقــن: الطريــق الأول هــو 
الصــدور المــادي للكتابــة مــن الخصــم وهــذا يتحقــق إمــا بالتوقيــع عــى كتابــة 
ــرع  ــنتناوله في الف ــا س ــذا م ــه، وه ــم بنفس ــة الخص ــاً أو بكتاب ــودة أص موج
الأول مــن هــذا المطلــب، والطريــق الثــاني لصــدور الكتابــة مــن الخصــم 
يتحقــق بــا يســمى بالصــدور المعنــوي للكتابــة وهــذا مــا ســنتناوله في الفــرع 

الثــاني وذلك على النحو التالي:
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الفرع الأول: الصــدور المادي للكتابة من الخصم:

تُشــرط في الكتابــة حتــى يتحقــق بهــا مبــدأ الثبــوت بالكتابــة المعــزز 
بطريــق إثبــات آخــر أن تكــون صــادرة مــن الخصــم الــذي يُُحتــج ضــده بهــا، 
ــة مــن الخصــم إذا قــام بكتابتهــا بخطــه لأن الخــط  ويمكــن أن تصــدر الكتاب
ــط ولا  ــود الخ ــي وج ــذا يكف ــن، له ــخاص الآخري ــن الأش ــه ع ــز صاحب يمي
يشــرط معــه وجــود التوقيــع، فــإذا وجــدت كتابــة بخــط الخصــم فهــذا يعنــي 
صــدور الكتابــة منــه حتــى ولــو لم تشــتمل الكتابــة عــى توقيع هــذا الخصم)))، 
ــة  ــاص أو لغ ــكل خ ــم ش ــط الخص ــدر بخ ــي تص ــة الت ــرط في الكتاب ولا يُش
بخــط  يصــدر  الــذي  والمحــرر  الكتابــة)))،  في  محــددة  طريقــة  أو  خاصــة 
ــة، ولذلــك إذا  ــه يُعــدُّ مــن المحــررات العادي الشــخص الــذي يحتــج ضــده ب
كان المحــرر العــادي المكتــوب بخــط الخصــم دليــاً أصليــاً كامــاً فهــو 
ــه  ــة لأن ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــة في مب ــود الكتاب ــق وج ــح أن يحق ــالي لا يصل بالت

يُغني عنه.

ــه  ــادة )29( من ــة في الم ــررات العادي ــعودي المح ــام الس ــرف النظ ــد ع وق
ر العــادي صــادراً ممــن وقَّعــه وحجــة عليــه؛  عــى النحــو التــالي: »يعــد المحــرَّ
ــم أو  ــه مــن خــط أو إمضــاء أو خت مــا لم ينكــر صراحــة مــا هــو منســوب إلي
بصمــة، أو ينكــر ذلــك خلَفُــه أو ينفــي علمــه بــأن الخــط أو الإمضــاء أو 

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، الإثبــات، آثــار  	(((
الالتزام د. عبد الرزاق الســنهوري، المرجع الســابق، ص427.

موجز أصول الإثبات، د. أشرف جابر ســيد، المرجع الســابق، ص85. 	(((
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الختــم أو البصمــة هــي لمــن تلقــى عنــه الحــق«، ومــن خــال ذلــك يمكــن أن 
نصــل إلى نتيجــة في غايــة الأهميــة وهــي أن صــدور الكتابــة مــن الخصــم 
ــة ترتقــي لمرحلــة الدليــل الكامــل الــذي يُغنــي  ينبغــي ألا يجعــل هــذه الكتاب

عن الإثبــات بمبدأ الثبوت بالكتابة.

ــد أن  ــط، نج ــق الخ ــن طري ــم ع ــن الخص ــة م ــدور الكتاب ــة لص بالإضاف
الكتابــة يمكــن أن تنســب إلىــه إذا قــام هــو نفســه بالتوقيــع عــى كتابــة 
موجــودة في الأصــل، ويُعــرف التوقيــع بأنــه العلامــة أو الإشــارة التي تســمح 
ــدور  ــد ص ــة يؤك ــى الكتاب ــع ع ــع، والتوقي ــام بالتوقي ــن ق ــخص م ــز ش بتميي
ــن  ــع ع ــم التوقي ــه، ويت ــوب ل ــو مكت ــا ه ــبة م ــا ونس ــع عليه ــن وق ــة مم الكتاب

طريق الإمضــاء أو الختم أو البصمة والتوقيع))).

ويدخــل في صــدور الورقــة عــن طريــق الكتابــة أو التوقيــع مــن الخصــم 
ــم)))،  ــن الخص ــب ع ــن النائ ــا م ــخصه صدوره ــا بش ــده به ــج ض ــذي يُُحت ال
ــز،  ــرف جائ ــل في ت ــل إرادة الأصي ــب مح ــول إرادة النائ ــي حل ــة ه والنياب
وحــدود نطــاق النيابــة يقتــر عــى التصرفــات القانونيــة دون الأعــال 
ــي يقــوم بهــا العامــل لحســاب صاحــب  ــة، ولهــذا نجــد أن الأعــال الت المادي
ــخص إلا  ــت للش ــة لا تثب ــة النياب ــة، وصف ــاب النياب ــن ب ــر م ــل لا تعت العم

والقانــون  الإســامي  الفقــه  بــن  مقارنــة  دراســة  الإلكــروني،  التوقيــع  أحــكام  	(((
والقانــون  الشريعــة  كليــة  الأزهــر،  الوضعــي، صابــر محمــد محمــد ســيد، جامعــة 

بأســيوط، العدد )18( الجزء 4 الصفحات 421، 590، 2006م.
أصــول الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة، د. نبيلــه إســاعيل رســان، د. مصطفــى  	(((

أحمد أبو عمرو، المرجع الســابق، ص98.
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بموجــب نــص قانــوني أو حكــم قضائــي أو اتفــاق، ولهــذا تــأتي النيابــة عــى 
ــا  ــة، ك ــة أو اتفاقي ــة أو قضائي ــة قانوني ــون نياب ــا أن تك ــي إم ــواع فه ــة أن ثلاث
تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن إرادة النائــب هــي التــي تحــل محــل إرادة الأصيــل 
وينــرف أثــر التــرف إلى الأصيــل)))، ولهــذا تعتــر الكتابــة الصــادرة مــن 
الوكيــل أو الــوصي أو الــولي أو القيــم، كتابــة يتحقــق بهــا الركــن الثــاني مــن 

أركان مبــدأ الثبوت بالكتابة.

كــا يُعــدُّ المحامــي وكيــاً عــن الخصــم عنــد الترافــع عنــه أمــام القضــاء، 
لهــذا تُعــد المذكــرات التــي يتقــدم بهــا المحامــي نيابــة عــن موكلــه صــادرة مــن 
ــوت  ــدأ الثب ــن أركان مب ــاني م ــن الث ــق الرك ــالي لتحقي ــح بالت ــوكل وتصل الم
بالكتابــة، ويدخــل في ذلــك حتــى المرافعــة الشــفوية التــي يتقــدم بهــا المحامــي 
وتقــوم المحكمــة بتدوينهــا بمحــر ضبــط القضيــة، ويكــون هنــا محــر 
ضبــط القضيــة هــو الكتابــة التــي تحقــق نســبة الكتابــة للأصيــل وليــس 
للمحامــي)))، ويتضــح لنــا هنــا الفــرق بــن الجــزاء الــذي توقعــه المحكمــة في 
ــة  ــح كتاب ــه لا يصل ــا إلى أن ــذي توصلن ــة أو الحكــم، وال ــط القضي محــر ضب
يتحقــق بهــا وجــود الكتابــة في مبــدأ الثبــوت بالكتابــة، وبــن مــا تقــوم 
المحكمــة بكتابتــه مــن المــوكل أو الوكيــل مــن مرافعــات في محــر الضبــط، 

حســن  محمــد  د.  الالتــزام،  مصــادر  الأول،  الكتــاب  للالتــزام،  العاملــة  النظريــة  	(((
منصــور، دار الجامعة الجديدة، مصر 2005م، ص69.

المرجــع  محمــد،  أمــن  ســهير  الأردني،  البينــات  قانــون  في  بالكتابــة  الثبــوت  مبــدأ  	(((
السابق، ص98.
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ففــي هــذه الحالــة يصلــح محــر الضبــط لتحقيــق وجــود الكتابــة وفي نفــس 
الوقت نســبتها لمن صدرت عنه.

ــه أو  ــه وتوقيع ــواء خط ــع س ــط أو التوقي ــر الخ ــم أن ينك ــن للخص ويمك
خــط وتوقيــع النائــب عنــه، وبالتــالي يُنكــر نســبة الكتابــة إليــه وفي هــذه 
ــة  ــة أن يثبــت صــدور الكتاب ــة ينبغــي عــى الخصــم الــذي يحتــج بالكتاب الحال
بخــط خصمــه بالتحقيــق في نســبة الكتابــة للمدعــى عليــه بالمضاهــاة أو 
بســاع الشــهود وذلــك وفقــاً لمــا نــص عليــه النظــام الســعودي في المــادة )40( 
ر العــادي خطــه  منــه عــى النحــو التــالي: »إذا أنكــر مــن احتــج عليــه بالمحــرَّ
أو إمضــاءه أو ختمــه أو بصمتــه، أو أنكــر ذلــك خلفــه أو نائبــه أو نفــى علمــه 
ر منتجًِــا في النــزاع،  ر، وكان المحــرَّ بــه، وظــل الخصــم الآخــر متمســكاً بالمحــرَّ
ولم تكــف وقائــع الدعــوى ومســتنداتها في إقنــاع المحكمــة بصحــة الخــط أو 
الإمضــاء أو الختــم أو البصمــة؛ فتأمــر المحكمــة بالتحقيــق بالمضاهــاة، أو 
بســاع الشــهود أو بكليهــا، وفقــاً للقواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا 
في هــذا النظــام ولا تســمع الشــهادة إلا فيــا يتعلــق بإثبــات حصــول الكتابــة 
ر«، ويتضــح مــن خــال هــذا  ــم أو البصمــة عــى المحــرَّ أو الإمضــاء أو الخت
النــص أن نســبة الكتابــة للمدعــى عليــه في حالــة إنــكاره للكتابــة تتــم في 

النظام الســعودي بطريقين هما المضاهاة وشــهادة الشهود.

الفــرع الثاني: الصــدور المعنوي للكتابة من الخصم:

ــاشر أي  ــاً إذا لم يب ــدوراً معنوي ــم ص ــن الخص ــادرة م ــة ص ــون الكتاب تك
فعــل مــادي عــى الكتابــة بــألَّاَّ يقــوم بكتابتهــا بخطــه ولا بالتوقيــع عليهــا إذا 
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ــه وهــذا يتحقــق في  ــة صــادرة من ــر الورق ــك تعت ــة، ورغــم ذل ــت مكتوب كان
ــه أي  ــة بإملائ ــب الورق ــا فتكت ــم أميًّ ــة الأولى: إذا كان الخص ــن: الحال حالت
ــي  ــة: ه ــة الثاني ــا، والحال ــوم بكتابته ــن يق ــى م ــكلام ع ــاء ال ــو بإم ــوم ه يق
ــا  ــو م ــه وه ــا من ــدم صدوره ــن ع ــم م ــة بالرغ ــم بالورق ــك الخص ــة تمس حال
يســمى برضــاء الخصــم بالكتابــة، وتمســك الخصــم بهــذه الورقــة يُعــدُّ واقعــة 

ماديــة يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات))).

ويربــط بعــض الفقــه مــا بــن الصــدور المعنــوي للورقــة مــن الخصــم ومــا 
بــن إقــرار الخصــم بالورقــة ويجعلــون مــن الصــدور المعنــوي للورقــة وجــوداً 
للكتابــة إذا أقــر بهــا الخصــم الــذي يُُحتــج ضــده بهــا)))، وهــذا الاتجــاه الفقهــي 
قــد يبــدو ظاهريــاً أنــه يتعــارض مــع النظــام الســعودي لأن الإقــرار القضائــي 
في النظــام الســعودي يصلــح وحــده بديــاً عــن الإثبــات بالكتابــة، فقــد 
ــوز في  ــالي: »يج ــى الت ــعودي ع ــات الس ــام الإثب ــن نظ ــادة )51( م ــت الم نص
الإقــرار  محلهــا  يحــل  أن  بالكتابــة  الإثبــات  فيهــا  يجــب  التــي  الأحــوال 
ــق  ــزز بطري ــة المع ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــمة، أو مب ــن الحاس ــي، أو اليم القضائ
ــدأ  ــق مب ــام«، ويتف ــذا النظ ــص في ه ــه ن ــرد في ــا لم ي ــك في ــر؛ وذل ــات آخ إثب
ــي واليمــن الحاســمة في أنهــا وســائل  ــة مــع الإقــرار القضائ الثبــوت بالكتاب
بديلــة للإثبــات عــن طريــق الكتابــة، فــإذا اشــرط النظــام الإثبــات بالكتابــة 

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، الإثبــات، آثــار  	(((
الالتزام د. عبد الرزاق الســنهوري، المرجع الســابق، ص429.

مبــدأ الثبــوت بالكتابــة في قانــون البينــات، ســهير أمــن محمــد طوبــاسي، المرجــع  	(((
السابق، ص90.
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أو تــم الاتفــاق عــى الإثبــات بالكتابــة بــن الخصــوم، فيمكــن أن يتــم إثبــات 
اليمــن  إثباتــه الكتابــة عــن طريــق الإقــرار القضائــي أو  مــا اشــرُط في 

الحاســمة أو مبدأ الثبــوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر.

ومــا نــص عليــه النظــام الســعودي أشــار إليــه بعــض شُُراح القانــون 
الذيــن ذكــروا أن مــا يقــوم مقــام الكتابــة في الإثبــات القضائــي الــذي يشــرط 

النظــام لإثباته الكتابة هما وســيلتا الإقرار أو اليمين))).

ــا  ــات م ــل لإثب ــائل كبدي ــذه الوس ــار ه ــى اعتب ــن ع ــق كل القوان ولم تتف
ــة  ــون دول ــص قان ــا ن ــة، فبين ــق الكتاب ــن طري ــون ع ــه أن يك ــرُط في إثبات اش
ــه النظــام الســعودي واعتمــد  ــة المتحــدة عــى مــا نــص علي الإمــارات العربي
هــذه الوســائل، نجــد أن القانــون الأردني لم ينــص عــى هــذه الوســائل 
البديلــة، كــا لم ينــص عليهــا القانــون المــري واكتفــى بمبــدأ الثبــوت 
بالكتابــة وســيلة وحيــدة بديلــة للإثبــات بالكتابــة وذلــك بنــص المــادة )62( 
ــات  ــوز الإثب ــالي: »يج ــو الت ــى النح ــك ع ــري وذل ــات الم ــون الإثب ــن قان م
بشــهادة الشــهود فيــا كان يجــب إثباتــه بالكتابــة إذا وجــد مبــدأ ثبــوت 
بالكتابــة«، لكــن نســبة الكتابــة للخصــم لا تعنــي إقــراره بالحــق الموضوعــي 
الــذي يُشــرط في إثباتــه أن يكــون عــن طريــق الكتابــة، لأن الإقــرار القضائي 
بالحــق الموضوعــي هــو الــذي يكــون بديــاً عــن الكتابــة، بينــا الإقــرار 

مصـادر الالتـزام الإراديـة وغير الإراديـة د. عبـد الله مربوك النجـار، الطبعـة الثانيـة  	(((
2002م، النـاشر دار النهضـة العربيـة القاهرة ص40، وانظر: النظريـة العامة للالتزام، 

مصادر الالتزام، د. محمد حسين منصور، دار الجامعة الجديدة 2005م، ص46.
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ــذه  ــم وه ــة للخص ــبة الكتاب ــل نس ــن أج ــو م ــة ه ــة المعنوي ــة بالطريق بالكتاب
الكتابة يُشــرط ألا تكون دليلًا أصلياً كاملًا لما اشــرُط في إثباته الكتابة.

المطلـــب الثالـــث: الركـــن الثالـــث: أن تجعـــل الكتابـــة المدعـــى بـــه 
قريب الاحتمال:

الركــن الثالــث مــن أركان مبــدأ الثبــوت بالكتابــة هــو: أن تجعــل الكتابــة 
ــة لتحقيــق  ــه قريــب الاحتــال، وبالتــالي لا تصلــح أي كتاب الــيء المدعــى ب
ــا  ــل م ــى جع ــادرة ع ــة ق ــذه الكتاب ــت ه ــة إلا إذا كان ــوت بالكتاب ــدأ الثب مب
النظــام  نــص  وقــد  الاحتــال،  قريــب  بالكتابــة  إثباتــه  النظــام  اشــرط 
الســعودي في المــادة )2/51( منــه عــى هــذا الركــن وذلــك عــى النحــو 
التــالي: »مبــدأ الثبــوت بالكتابــة هــو: كل كتابــة تصــدر مــن الخصــم ويكــون 
مــن شــأنها أن تجعــل وجــود التــرف المدعــى بــه قريــب الاحتــال«، ونــص 
ــالي:  ــو الت ــى النح ــا ع ــه أيضً ــادة )30( من ــون الأردني في الم ــك القان ــى ذل ع
ــأنها أن  ــن ش ــون م ــم ويك ــن الخص ــدر ع ــة تص ــو كل كتاب ــوت ه ــدأ الثب »مب

تجعل وجــود العقد المدعى به قريب الاحتمال«.

كــا نــص القانــون المــري في المــادة )62( منــه عــى تعريــف مبــدأ 
ــة تصــدر مــن الخصــم ويكــون مــن شــأنها  ــه: »كل كتاب ــة بأن الثبــوت بالكتاب
أن تجعــل وجــود التــرف المدعــى قريــب الاحتــال تعتــر مبــدأ ثبــوت 
بالكتابــة«، والــذي يحــدد أن الورقــة تجعــل مــا اشــرط النظــام إثباتــه بالكتابــة 
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قريــب الاحتــال محكمــة الموضــوع لأن ذلــك يُعــدُّ مســألة موضوعيــة لا 
تخضــع فيها محكمة الموضــوع لرقابة المحكمة العليا))).

وقــد حــدد الفقــه القانــوني ثــاث طــرق يمكــن أن يســتأنس بهــا القــاضي، 
ــة  ــاول كل طريق ــال، نتن ــة الاحت ــم قريب ــن الخص ــادرة م ــة الص ــل الكتاب تجع

منهــا في فــرع خاص، وذلك على النحو التالي:

ــن أن  ــا ويمك ــراد إثباته ــة الم ــر إلى الواقع ــي تش ــررات الت ــرع الأول: المح الف
تكون دليلًا كاملًا:

ــون  ــن أن تك ــن الممك ــي كان م ــة الت ــي الكتاب ــة ه ــذه الكتاب ــود به المقص
دليــاً أصليــاً كامــاً لإثبــات التــرف إلا أنهــا فقــدت شرطًــا مــن الــروط 
ــات، ولا يمكــن أن تكــون هــذه  ــق هــذا الإثب ــادرة عــى تحقي التــي تجعلهــا ق
ــة في  ــام بحج ــا النظ ــرف له ــرف إلا إذا اع ــات الت ــى إثب ــادرة ع ــة ق الكتاب
ــب  ــه قري ــى ب ــيء المدع ــات ال ــل إثب ــي تجع ــة الت ــالي الكتاب ــات، وبالت الإثب
الاحتــال، في هــذه الصــورة، هــي الكتابــة الرســمية والكتابــة العاديــة التــي 
نقصهــا شرط مــن الــروط، فمثــل هــذه الكتابــة بــا شــك تجعــل التــرف 

قريب الاحتمال))).

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، الإثبــات، آثــار  	(((
الالتزام د. عبد الرزاق الســنهوري، المرجع الســابق، ص433.

أصــول الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة، د. نبيلــه إســاعيل رســان، د. مصطفــى  	(((
أحمد أبو عمرو، المرجع الســابق، ص100.
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ــذي  ــب ال ــن العي ــا ب ــا م ــع هن ــن أن يق ــط يمك ــث أن الخل ــرى الباح وي
يصيــب المحــرر الرســمي فيحولــه إلى محــرر عــادي، ومــا بــن تخلــف الــرط 
الــذي يــؤدي بتحــول المحــرر الرســمي أو العــادي إلى كتابــة في مبــدأ الثبــوت 
بالكتابــة؛ وذلــك لأن النظــام نــص في المــادة )25( مــن نظــام الإثبــات عــى 
أنــه في حــال عــدم اســتيفاء الــروط الخاصــة بالمحــرر الرســمي فإنــه يتحــول 

إلى محــرر عادي وذلك على النحو التالي:

ر الرســمي هــو الــذي يثبــت فيــه موظــف عــام أو شــخص  1. المحــرَّ
مكلــف بخدمــة عامــة مــا تــم عــى يديــه أو مــا تلقــاه مــن ذوي الشــأن، طبقــاً 

للأوضاع النظامية، وفي حدود ســلطته واختصاصه.

ر الــروط الــواردة في الفقــرة )1( مــن هــذه  2. إذا لم يســتوف المحــرَّ
ر العادي؛ متى كان ذوو الشــأن قد وقعوه. المــادة فتكــون له حجية المحرَّ

ونســتخلص مــن هــذه المــادة أن وجــود خلــل في شرط مــن شروط المحرر 
الرســمي يحولــه إلى محــرر عــادي وهــذا المحــرر العــادي يصلــح كدليــل كامــل 
ويســتغنى بوجــوده عــن مبــدأ الثبــوت بالكتابــة؛ لهــذا يشــرط الفقــه في هــذه 
المحــررات، حتــى يتحقــق معهــا ركــن قُــرب الاحتــال للمدعــى بــه أن تشــر 
إلى الواقعــة المدعــى بهــا دون أن ترقــى إلى مرحلــة الدليــل الكامــل بشــأنها)))، 
وبالتــالي يــرى الباحــث أن اختــال شرط في المحــرر الرســمي لا يعنــي تحــول 
المحــرر الرســمي لمبــدأ الثبــوت بالكتابــة مبــاشرةً، لأن المحــرر الرســمي 

أصــول الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة، د. نبيلــه إســاعيل رســان، د. مصطفــى  	(((
أحمد أبو عمرو، المرجع الســابق، ص99.
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عليــه،  التوقيــع  تــم  إذا  عــادي  محــرر  إلى  يتحــول  منــه  شرط  باختــال 
والمحــررات العاديــة حجــة في الإثبــات القضائــي وبالتــالي لا تصلــح لأن 
تكــون كتابــة في مبــدأ الثبــوت بالكتابــة، والمحــرر الــذي يصلــح لأن يكــون 
مبــدأ الثبــوت بالكتابــة هــو المحــرر الرســمي أو العــادي الــذي أشــار للواقعــة 
ــرر  ــم، أو المح ــه الخص ــع علي ــة، ولم يوق ــا بالكتاب ــراد إثباته ــا، والم ــى به المدع
الرســمي أو العــادي الــذي لم يتضمــن بعــض العنــاصر الجوهريــة للتــرف 
ــذي لم يتضمــن عــى  ــة كالمحــرر الرســمي أو العــادي ال ــه بالكتاب ــراد إثبات الم

الثمــن أو المبيع في عقد البيع.

ــي تشــر إلى الواقعــة محــررات  ولا يشــرط أن تكــون كل المحــررات الت
لا تصلــح للإثبــات الكامــل، فيمكــن أن يكــون المحــرر الرســمي أو العــادي 
صالحــاً للإثبــات الكامــل لواقعــة أخــرى غــر الواقعــة التــي اشــرط النظــام 
إثباتهــا بالكتابــة، ويشــر مجــرد إشــارة عــى الواقعــة التــي ينبغــي إثباتهــا 
ــدُّ  ــرى ويُع ــة الأخ ــاً للواقع ــاً كام ــرر دلي ــذا المح ــل ه ــدُّ مث ــة، فيُع بالكتاب
مبــدأ الثبــوت بالكتابــة بالنســبة للواقعــة التــي ينبغــي إثباتهــا بالكتابــة والتــي 
ــره أمــراً راجحــاً)))، ومــن هــذه النقطــة  أشــار إليهــا هــذا المحــرر لأنهــا تعت
ــة  ــا الكتاب ــرط في إثباته ــي يُش ــات الت ــث إلى أن التصرف ــل الباح ــاً يتوص أيض

الرســمية لا يمكــن إثباتها بمبدأ الثبــوت بالكتابة لأن هذا يتعذر عمليًّا.

الإطــار القانــوني لمبــدأ الثبــوت بالكتابــة، منصــور عبــد الســام الصرايــرة، مهنــد عزمــي  	(((
ــة جامعــة النجــاح للأبحــاث، العلــوم الإنســانية، مجلــد )28(  ــو مغــي، مجل مســعود أب

العــدد )9(، الصفحات 2045، 2072، 2014م.
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ــون  ــاً أن تك ــن ممكن ــة ولم يك ــر إلى الواقع ــي تش ــررات الت ــاني: المح ــرع الث الف
دليلًا كاملًا:

مثــل هــذه المحــررات لا تصلــح أن تكــون دليــاً كامــاً في الإثبــات 
حتــى مــع اســتيفاء كل شروطهــا، ولا يعنــي ذلــك أن تكــون هــذه المحــررات 
ــررات  ــذه المح ــون ه ــن أن تك ــات، فيمك ــدة للإثب ــر مع ــة غ ــررات عادي مح
ــاً  ــون دلي ــن أن تك ــا لا يمك ــا أنه ــز له ــط الممي ــن الضاب ــمية لك ــررات رس مح
كامــاً عــى مــا اشــتملت عليــه مــن كتابــة، وينبغــي أن تشــتمل عــى الواقعــة 
التــي تجعــل مــا ينبغــي إثباتــه بالكتابــة أمــراً راجحــاً؛ ويمكــن أن تكــون 
الإشــارة في الكتابــة عــى الواقعــة التــي ينبغــي إثباتهــا بالكتابــة إشــارة إيجابيــة، 
والمثــال عــى الإشــارة الإيجابيــة الرســالة التــي يبعثهــا شــخص إلى آخــر يذكــر 
فيهــا واقعــة إيجابيــة كبيــع أو إيجــار، فمثــل هــذه الواقعــة المكتوبــة في المحــرر 
الــذي  العقــد  وجــود  عــى  بالكتابــة  ثبــوت  مبــدأ  تكــون  لأن  تصلــح 

أشارت إليه))).

ــق  ــلبية وتتحق ــارة س ــا إش ــراد إثباته ــة الم ــة إلى الواقع ــر الكتاب ــد تش وق
الإشــارة الســلبية في حالتــن، الحالــة الأولى بــا يخالــف الواقعــة المــراد إثباتهــا 
أن تثبــت الكتابــة واقعــة عكــس الواقعــة المــراد إثباتهــا، ومثــال ذلــك محاولــة 
ــح أن  ــرر، ويتض ــه بمح ــه ذمت ــغل ب ــذي تنش ــن ال ــداد الدي ــات س ــن إثب المدي

الإطــار القانــوني لمبــدأ الثبــوت بالكتابــة، منصــور عبــد الســام الصرايــرة، مهنــد عزمــي  	(((
ــة جامعــة النجــاح للأبحــاث، العلــوم الإنســانية، مجلــد )28(  ــو مغــي، مجل مســعود أب

العــدد، 9 الصفحات 2045، 2072، 2014م.
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هــذا المحــرر مــزور، فــإن هــذا المحــرر المــزور يصلــح لأن يكــون مبــدأ ثبــوت 
بالكتابــة تجعــل انشــغال ذمــة المديــن بالديــن أمــرًا راجحًــا، والحالــة الســلبية 
ــا  ــرًا راجحً ــة أم ــات الواقع ــن إثب ــل م ــة تجع ــر إلى أن الكتاب ــي تش ــة الت الثاني
هــي عــدم ذكــر مــا كان يجــب ذكــره رغــم أنــه يذكــر عــادة، ومثــال ذلــك ذكــر 
أمــوال المــورث كاملــة، وعــدم ذكــر ديــن لــه تنشــغل بــه ذمــة مديــن مــا، فــإن 
ــح  ــا وتصل ــرًا راجحً ــه أم ــن لدين ــداد المدي ــل س ــة تجع ــذه الحال ــة في ه الكتاب

مثــل هذه الكتابة لتحقيــق مبدأ الثبوت بالكتابة))).

ــن  ــا ولك ــراد إثباته ــة الم ــر إلى الواقع ــي لا تش ــررات الت ــث: المح ــرع الثال الف
يمكن اســتنباطها منها:

الأصــل أن الورقــة التــي لا تشــر للواقعــة لا يمكــن أن تجعــل مــن 
الواقعــة التــي لم تُــرِ إليهــا أمــرًا راجحًــا في الإثبــات، لكــن يتحقــق ذلــك إذا 
ــه أن تكــون الواقعــة  ــات أمــر يترتــب علي ــة في الورقــة إلى إثب مــا أدت الكتاب
التــي اشــرط في إثباتهــا الكتابــة أمــرًا راجحًــا، والمثــال عــى ذلــك ورقــة 
ــذا  ــإن ه ــرر ف ــب مح ــن بموج ــطب الره ــات ش ــم إثب ــإذا ت ــن ف ــطب الره ش

المحــرر يُعــدُّ بمثابة مبدأ الثبوت بالكتابة لوفاء الدين بالنســبة للمدين))).

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، الإثبــات، آثــار  	(((
الالتزام د. عبد الرزاق الســنهوري، المرجع الســابق، ص442.

مبــدأ الثبــوت بالكتابــة وفقــاً لأحــكام قانــون البينــات الأردني، فــرح نــاصر النوايســة،  	(((
رســالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن 2020م، ص40.
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ويــرى الباحــث أن مثــل هــذه الكتابــة إنــا هــي قرينــة، لأن القرينــة هــي 
مــا يســتخلصه القــاضي أو المنظــم مــن أمــر معلــوم للدلالــة عــى أمــر مجهــول، 
ــى  ــاشرة ع ــب مب ــات لا ينص ــاشرة لأن الإثب ــر مب ــة غ ــن أدل ــر القرائ وتعت
الواقعــة المــراد إثباتهــا بــل ينصــب الإثبــات عــى واقعــة أخــرى قريبــة يترتــب 
عــى إثباتهــا أن تجعــل الواقعــة المــراد إثباتهــا وذلــك بحكــم العقــل والمنطق)))، 
وقــد نــص نظــام الإثبــات الســعودي في المــادة )84( منــه عــى القرائــن، 
ــات وذلــك عــى النحــو  ــاً كامــاً في الإثب ــر دلي ونــص أيضــاً عــى أنهــا تعت
التــالي: »القرائــن المنصــوص عليهــا شرعــاً أو نظامــاً تغنــي مــن قــررت 
ــه يجــوز نقــض  ــات، عــى أن ــق آخــر مــن طــرق الإثب ــه عــن أي طري لمصلحت
ــاً  ــك«، ووفق ــر ذل ــي بغ ــص يق ــد ن ــا لم يوج ــر؛ م ــق آخ ــأي طري ــا ب دلالته
لهــذا النــص نجــد أن النظــام جعــل مــن القرائــن طريقــاً مــن طــرق الإثبــات 
يُغنــي عــن أي طريــق إثبــات آخــر، وهــذا الإطــاق في النــص قــد يتعــارض 
ــى  ــعودي ع ــام الس ــص النظ ــة، ولم ين ــه بالكتاب ــام إثبات ــرط النظ ــا اش ــع م م
اســتثناء الإثبــات بالكتابــة عــن عمــوم النــص المذكــور، بينــا نــص عــى ذلــك 
القانــون المــري في المــادة )100( مــن قانــون الإثبــات المــري وذلــك عــى 
النحــو التــالي: »يــرك لتقديــر القــاضي اســتنباط كل قرينــة لم يقررهــا القانون، 
ولا يجــوز الإثبــات بهــذه القرائــن إلا في الحــالات التــي يجــوز فيهــا الإثبــات 

الشهود«. بشهادة 

الســابق،  المرجــع  ســعد،  إبراهيــم  نبيــل  د.  والتجاريــة  المدنيــة  المــواد  في  الإثبــات  	(((
ص، 183.
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ــات  ــم الإثب ــأن لا يت ــح ب ــأن واض ــذا الش ــري في ه ــون الم ــصُّ القان ون
القرينــة وســيلة  القانــون لإثباتــه بالكتابــة، لأن  بالقرائــن في مــا اشــرط 
ــة في  ــات بالكتاب ــاً للإثب ــة بدي ــر القرين ــن أن تعت ــتقلة، ولا يمك ــات مس إثب
التصرفــات التــي يشــرط النظــام إثباتــه بالكتابــة، لهــذا وجــود نــص في نظــام 
الإثبــات الســعودي يمنــع الإثبــات بالقرائــن فيــا اشــرط النظــام إثباتــه 
بالكتابــة أمــر مناســب وفــق رؤيــة الباحــث، وبالتــالي يــرى الباحــث أن 
المحــررات التــي لا تشــر إلى الواقعــة التــي اشــرُط في إثباتهــا الكتابــة لا 

تصلــح لأن تكون مبدأ ثبــوت بالكتابة إنما هي قرينة.
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الخاتمة

ــر  ــر وتوف ــكل كب ــوق بش ــظ الحق ــي تحف ــات الت ــرق الإثب ــن ط ــة م الكتاب
قــدرًا كبــرًا مــن الموثوقيــة لــدى الخصــوم بمزاياهــا الكبــرة التــي يُعــدُّ أبرزهــا 
الضبــط والتحديــد للبيانــات الثابتــة عــن طريــق الكتابــة، ولكــن ممــا يترتــب 
عــى الأخــذ بطريــق الكتابــة طريقًــا وحيــدًا للإثبــات مــن عيــوب، هــو عــدم 
ــت  ــذا نص ــوق، له ــاع الحق ــهام في ضي ــوم والإس ــن الخص ــة ب ــق العدال تحقي
القوانــن عــى مبــدأ الثبــوت بالكتابــة مــن ضمــن طُــرق الإثبــات التــي يمكــن 
ــث في  ــال البح ــن خ ــة، وم ــة للكتاب ــر المقبول ــار غ ــاوز الآث ــا تج ــن خلاله م
ــك  ــات وذل ــج والتوصي ــن النتائ ــدد م ــت لع ــة توصل ــوت بالكتاب ــدأ الثب مب

على النحو التالي:

النتائج:

المدنيــة  المعامــات  بــن  الســعودي  الإثبــات  نظــام  تمييــز  عــدم   .1
والمعامــات التجاريــة في الإثبات عن طريق الكتابة.

لإثبــات  يصلــح  الســعودي،  النظــام  في  بالكتابــة  الثبــوت  مبــدأ   .2
التصرفــات القانونيــة والوقائــع القانونيــة التــي يُشــرط في إثباتهــا أن يكــون 

عن طريق الكتابة.

3. عــدم تحديــد أجــل محــدد للاتفــاق عــى مخالفــة القواعــد الموضوعيــة 
في نظام الإثبات السعودي.
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4. تعــدد البدائــل التــي يمكــن للخصــم مــن خلالهــا إثبــات مــا اشــرط 
ومبــدأ  الحاســمة،  واليمــن  القضائــي،  »الإقــرار  مثــل  بالكتابــة  لإثباتــه 

الثبــوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر«.

5. تعريــف مبــدأ الثبــوت بالكتابــة في المــادة )2/51( مــن نظــام الإثبــات 
الســعودي لا يتفــق مع ما نصــت عليه المادة )1/51( من نظام الإثبات.

6. يتركــب مبــدأ الثبــوت بالكتابــة مــن عنصريــن الأول الكتابــة والثــاني 
ــة، وقــد تــم تعريفــه عنــد أغلــب شُُراح القانــون  الوســيلة التــي تعــزز الكتاب

من خلال عنصره الأول.

7. إذا كان المحــرر كافيًــا لإثبــات مــا اشــرُط لإثباتــه الكتابــة فإنــه يُغنــي 
ــق  ــزز بطري ــة المع ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــق مب ــن طري ــات ع ــوء للإثب ــن اللج ع

إثبات آخر.

التوصيات:

1. أوصي بتعديــل نــص المــادة )1/66( مــن نظــام الإثبــات الســعودي 
لعــام 1443هـــ لتصبــح كالتــالي: »يجــب أن يثبــت بالكتابــة كل تــرف مــدني 

تزيــد قيمتــه على )مائة ألف ريال أو مــا يعادلها( أو كان غير محدد القيمة«.

2. أوصي بالنـص في نظـام الإثبـات على أن يكـون الإثبـات عـن طريـق 
مبدأ الثبوت بالكتابة خاصاً بالتصرفات الرضائية دون التصرفات الشـكلية.

3. أقــرح عــى المنظــم الســعودي تعديــل نــص المــادة )2/7( مــن الأدلــة 
ــح عــى النحــو  ــات الســعودي لعــام 1444هـــ لتصب ــة لنظــام الإثب الإجرائي
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التــالي: »للخصــوم الاتفــاق عــى قواعــد محــددة في الإثبــات بعــد قيــام النــزاع 
تقــدم  بمذكــرة  وذلــك  الختاميــة،  المرافعــة  بــاب  قفــل  قبــل  مــا  وإلى 

إلى المحكمة«.

ــات  ــام الإثب ــن نظ ــادة )51( م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــل الفق 4. أوصي بتعدي
ــن  ــق م ــة: طري ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــالي: »مب ــو الت ــى النح ــأتي ع ــعودي لت الس
ــق  ــن طري ــا ع ــام إثباته ــرط النظ ــي يش ــة الت ــات المدني ــات التصرف ــرق إثب طُ
الكتابــة، ويتركــب مــن عنصريــن: الأول: كل كتابــة تصــدر مــن الخصــم 
يكــون مــن شــأنها أن تجعــل المدعــى بــه قريــب الاحتــال، والثــاني: أي وســيلة 

إثبات أخرى«.

5. أوصي بتعديــل نــص المــادة )84( مــن نظــام الإثبــات الســعودي 
ــب  ــي يج ــالات الت ــن في الح ــات بالقرائ ــوز الإثب ــالي: »لا يج ــا الت ــاف له ليض

فيها الإثبات بالكتابة«.
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